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 شكر و تقديـــــــر
الحمد الله الذي انار لنا العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا 

  .إلى انجاز هذا العمل

  ".من لا يشكر الناس لا يشكر االله"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

الذي لم " سلطاني حميد"نتقدم بجزيل الشكر و الامتنان إلى الأستاذ المشرف 

يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه القيمة التي كانت عونا لنا طوال مدة إعداد 

  .هذا العمل

  .و نشكر كل من ساعدنا و قدم لنا النصيحة من قريب أو من بعيد

  .كما نتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم بقراءة هذه المذكرة

  لكلية الحقوق بودواو تحية عرفان و تقدير الي كل اساتدة قسم القانون الخاص

  

- *كاتية   ة شميس *    



 

 إهـــــــداء 
  بسم االله الرحمان الرحيم

 » ُ اه ضَ ْ ا تـَر ً ِ الح َ َ ص ل َ م أَنْ أَعْ َ يَّ و ِدَ ال َ ٰ و ى لَ عَ َ يَّ و لَ تَ عَ ْ م َ تَكَ الَّتيِ أنَـْع َ م ْ ِع َ ن ر كُ عْنيِ أَنْ أَشْ زِ ْ َبِّ أوَ ر
كَ  ادِ َ ب ِ عِ تِكَ في حمَْ َ نيِ بِر لْ خِ ْ أدَ َ ِِينَ و   »الصَّالح

 أمي الغاليةأهدي ثمرة جهدي إلى التي حملتني وحمتني ومنحتني الحياة، وأحاطتني بحناĔا، 
  .التي حرصت على تعليمي بصبرها وتضحياēا في سبيل نجاحي

  .الذي دعمني في مشواري الدراسي منذ خطواتي الأولى إلى المدرسة أبي العزيزإلى 

  إلى إخوتي الكل باسمه

  "سمية"و" عليمة"و" ليندة"و" فوزية"أخواتي إلى 

، "عبد البارئ"، "ريماس"، "مريم"، "إياد"، "عبد الرحمان"، "أحلام: "إلى الكتاكيت
  ."مانيسا"، "تسنيم"

  .إلى كل صديقاتي وزميلاتي

  .إلى كل من ساهم في إنشاء هذا العمل، لكم مني جزيل الشكر
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من حملتني وهنا على وهن و تمنت و انتظرت نجاحي لكن أحيانا تأتي الأقدار بما لا تشتهيه 

)رحمها االله(الأمنيات روح والدتي الطاهرة   

.و لأن النجاح فضل وهبة الرحمن بدوري أهديه إلى من شجعني وزرع في نفسي حب العلم  

.ن يتأمل و يترقب رؤيتي في أعلى المراتبإلى م  

.إلى من استثمر جهده حتى ظهر شيبه ليمنحني الفرح و الأمل أبي الغالي  

إلى من اشد đم أزري و يعتبرون نجاحي فخرا لهم إخوتي و أخواتي دمتم لي سندا على مر 

.الزمان  

.إلى كل أصدقائي و أحبابي  

ملعلى كل من ساهم ودعمني في انجاز هذا الع  

.إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد  
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  مقدمة 

حد مظاهر الفساد التي تنخر الاقتصاد أتعتبر ظاهرة تهریب الأموال للخارج من 
الوطني كونها تؤثر مباشرة على منظمة الادخار التي یستند إلیها النظام المصرفي 

مما لا شك فیه تفاقم أزمة انهیار النظام المصرفي، و ذا إلى بالكامل، حتما سیؤدي كل ه
  .المدیونیة

لى الخارج، تعتبر من أهم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و  إن مخالفة تشریع ٕ ا
الجرائم الاقتصادیة في الوقت الحالي، من منطلق مساسها بشق هام من الاقتصاد، فهو 

قابل تصدي المشرع الجزائري في الم، ر فادحة للدولة على الوجه الخصوصیسبب أضرا
صوص خاصة تتعلق بمجال النقد لهذا النوع من الإجرام بسنه الأحكام مختلفة في عدة ن

  .رضقوال

، ثم نزع صلاحیة مراقبة )1(القرضالمتعلق بالنقد و  90/10انون رقم بصدور الق
یتولى بنك جعلها من صلاحیة البنك المركزي أصلا، ارة الخارجیة من وزارة المالیة و التج

القرض، إذ یتمثل دوره طات التي خولها له قانون النقد و الجزائر مهام الرقابة في حدود السل
الحفاظ علیها لتحقیق نمو سریع للاقتصاد ال الصرف في توفیر أفضل الشروط و في مج

الخارجي للعملة الوطنیة، من خلال ا على تحقیق الاستقرار الداخلي و العمل جاهدالوطني و 
السهر على حسن لة الصعبة، بالإضافة إلى توجیه ومراقبة و موارد البلاد من العمتسییر 

یقع على عاتقه إشعار المبادلات المالیة مع الخارج، وضبط سوق الصرف و  سیر
علامها بكل ما قد یراه مسا ٕ جمع جمیع سا بالاستقرار العملة الوطنیة، و الحكومة، وا

  .مالیة نحو الخارج مع الالتزام بتبلیغها لوزارة المالیةالمعلومات المناسبة لمراقبة التدفقات ال

                                                             
أفریل  18بتاریخ  16ج رقم .ج.ر.، المتعلق بالنقد و القرض، ج1990أفریل  14المؤرخ في  10-90القانون  -1

1990.  
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توجیهیة تتناسب جزائري بقواعد تنظیمیة رقابیة، و جاء النظام المصرفي ال
المتعلق بقمع مخالفة التشریع  22 - 96یعد الأمر خصوصیات اقتصاد السوق، و و 

لذي یعتبر ، ا)2(إلى الخارجوالتنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و 
، المتمم بالأمر )جریمة الصرف  (طار لتجریم العقاب بالنسبة لهذه الجریمة النص الإ

، الذي استحدث العدید من الأحكام في )4(03/01قبله كان متمما بالأمر ، و )3(10/03
هذا المجال، بذلك سعي الدولة للمحافظة على رؤوس الأموال الوطنیة من الهروب إلى 

  .لرقابة علیهاالخارج، بإحكام ا

في كون أن جریمة تهریب الأموال للخارج، أصبحت جریمة  تهییستمد البحث أهم
عالمیة مرتبطة بقضایا الفساد التي أخذت منعرجا خطیرا في الآونة الأخیرة، بحیث تزایدت 

أصبحت تهدد الاقتصاد ل الوطن إلى الخارج بشكل كبیر، و الأموال المهربة من داخ
الوطني و البنوك إحدى الوسائل المستخدمة من قبل المهربین، لتمریر أموالهم إلى الخارج 

  . من خلالها بطرق ملتویة

تهریب الأموال للخارج تعد ظاهرة تثیر الجد لارتباطها بالجانب السیاسي 
المباشرة التي أدت غیر البحث في أهم الأسباب المباشرة و والاقتصادي، لذلك تطلب الأمر 

یتبعها المهربون ل للخارج، ومعرفة الأسالیب والطرق التي ینتهجها و إلى هروب رأس الما
  .لتمریر الأموال للخارج

                                                             
، یتعلق بمخالفة التشریع 1996یولیو سنة  19الموافق لــ  1417صفر عام  23المؤرخ في  22 -  96 الأمر رقم - 2

لى الخارج ٕ   .والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا
، یعدل و ینضم الأمر رقم 2010غشت  26، الموافق لـــ 1431رمضان  16المؤرخ في  03 - 10الأمر رقم  -3

المتعلق بقمع و مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، ج،  96-22
  .50ر، العدد 

، یعدل و یتمم الأمر رقم 2003فبرایر  19الموافق لــ  1423ذي الحجة  18المؤرخ في  01 - 03الأمر رقم  -4
، والمتعلق بمخالفة التشریع و التنظیم الخاصین 1996یولیو  09الموافق لــ  1417صفر  23المؤرخ في  22 -96

 .12بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، ج، ر، العدد
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توجیهیة تتناسب مصرفي الجزائري بقواعد تنظیمین ورقابیة و جاء النظام ال
نكیة الآلیات البالأمر البحث في أهم الالتزامات و وخصوصیات السوق، لذلك تكلف 

طرق عملها لفة بالرقابة على هذه الظاهرة، و التعهدات المالیة المكو للتصدي لهذه الظاهرة 
   :التقلیل من التدفقات الهائلة نحو الخارجمدى تحقیقها لما أنشأت لأجله، و و 

تعد مشكلة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج من المشاكل الخطیرة التي تعاني 
ن هذه الأموال ر بعض التقدیرات إلى أن الأموال الهاربة ممعظم الدول النامیة، حیث تسی

تبرز خطورة هذه الظاهرة فیما یترتب علیها من أثار اقتصادیة تفوق مدیونیتها، و 
حتمیة طبیعیة للخطط الاقتصادیة والظروف الأمنیة في واجتماعیة خطیرة، جاءت كنتیجة 

هم معرفة أا، لذلك تم دراسة و ت إلى تفاقمههذا من بین الأسباب التي أدهذه الدول، و 
  .حمایة الاقتصاد الوطنيالطرق والأسالیب التي تنتج وتنبع لتهریب المال إلى الخارج، و 

ال یتولى بنك الجزائر مهام الرقابة على التجارة الخارجیة، یتمثل دوره في مج
اد الوطني، الحفاظ علیها لتخفیف نمو سریع للاقتصالصرف في توفیر أفضل الشروط و 

السهر على حسن سیر المبادلات المالیة مع الخارج، الإضافة إلى توجیه ومراقبة و ب
للتصدي لهذه الظاهرة،  اهرة بترسانة قانونیة لا بأس بهاوالمشرع الجزائري تصدى لهذه الظ

لذا نحاول معرفة مدى التزام الهیئات المالیة المكلفة بالرقابة، بالالتزامات المفروضة 
  .علیها

   :سنحاول البحث في هذا الموضوع من خلال الإشكالیة الرئیسیة التالیةمن هنا 

  في الرقابة على عملیات تهریب  الدور الذي تؤدیه البنوكمدى فعالیة ما
  لأموال للخارج ؟ا

   :هي الإشكالیة التي ارتأینا أن نقسمها إلى مجموعة من التساؤلات منها و 
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والإطار القانوني الذي ظاهرة تهریب الأموال للخارج ماذا نعني بالبنوك و  -1
  ینظمها؟

للخارج، باعتماد المهربون طرق  ما هي الأسباب التي أدت إلى تهریب الأموال -2

  أثار ذلك على الاقتصاد الوطني؟أسالیب متنوعة، و و 

  وك للحد من تهریب المال للخارج؟الالتزامات التي یلتزم بها البنما هي التدابیر و  -3

لى عملیات ما مدى مساهمة الهیئات المالیة في تحقیق الرقابة المكلفة بها ع -4

  تهریب الأموال للخارج؟

   :عالمنهج المتب

لیلي، فقد أو ضحت مفهوم البنوك اعتمدت في الدراسة الحالیة المنهج الوصفي التح

لذي ینظمها، وظائفه، ثم تناولت ظاهرة تهریب الأموال للخارج بتحدید الإطار القانوني او 

الجزاءات المقررة على مخالفیها، مع تحدید فعال التي تكون أركان الجریمة، و ثم تحدید الأ

ى ثارها علآاب التي أدت إلى تفاقم الظاهرة وطرق مختلفة لتهریب الأموال و أهم الأسب

لیة آلیات بنكیة للحد منها، ثم ذكر الهیئات الماالاقتصاد الوطني، وما یقابله من التزامات و 

  .التشریعیة التي تجرم هذه الظاهرة، مع استخدام النصوص القانونیة و المكلفة بالرقابة

  :لقد اتبعت لدراسة هذا الموضوع خطة تتكون من فصلینو 
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لمفاهیمي للبنوك وظاهرة تهریب الأموال خصصت الفصل الأول لتحدید الإطار أ

وظاهرة تهریب الأموال للخارج، البنوك مفهوم ث الأول قد تناولت في المبحللخارج، و 

ثارها أما الفصل آوالمبحث الثاني خصصته للأسباب وأسالیب تهریب الأموال للخارج و 

قد تناولت في ریب الأموال للخارج، و ته لمكافحةلآلیات البنكیة ا دور الثاني فقد عنونته

رج، أما المبحث الأول منه الالتزامات البنكیة للحد من عملیات تهریب الأموال للخا

  .المبحث الثاني فقد تناولت فیه الهیئات المالیة المكلفة بمراقبة تهریب الأموال للخارج
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المالیة تفعیل السیاسة الدعامات التي تساهم في ترقیة و  یعتبر النظام البنكي من أهم
للدولة باعتبارها مؤسسات اجتماعیة اقتصادیة تلعب دورا فعالا في حركة النقود، والجزائر 

لذلك نجد المؤسسات المصرفیة في  ترتكز سیاستها على نشاط البنوك، أحد الدول التي
الجزائر مثلها مثل الدول النامیة یعاني نظامها المصرفي من بعض الثغرات خصوصا 
لى الخارج، فلا زال یعاني الجهاز  ٕ فیما یتعلق بالرقابة على دخول وخروج الأموال من وا

والبیروقراطیة والتحویلات المالیة المشبوهة المصرفي الجزائري من سوء التسییر والفساد 
نحو البنوك الأجنبیة، وتعد ظاهرة تهریب الأموال للخارج من أحد مظاهر الفساد التي 

  .تنخر الاقتصاد الوطني 

عموما حدد المشروع الجزائري في العدید من النصوص القانونیة الجهات المخول 
یل الأموال للخارج، وكل نقل للأموال بشكل لها قانونا القیام بالوساطة فیما یتعلق بتحو 

  .مخالف للنصوص القانونیة والإجراءات المنصوص علیها یعتبر تهریبا

جعل الوقوف نظرا لتفاقم هذه الظاهرة المتمثل في تهریب الأموال للخارج ما یو 
  . مفهوم النبع إلىذلك من خلال التحقیق في مفاهیمها للوصول أمامها، وتشخیصها، و 

  .باعتبار البنوك مؤسسات سواء عامة أو خاصة فاعل رئیسيو 

   :كالآتيمبحثین  إلىتقسیم الفصل الأول  إلىوعلیه من خلال كل ما تقدم ارتأینا 

  .ماهیة البنوك وظاهرة تهریب الأموال للخارج :المبحث الأول

  . قوميعلى الاقتصاد ال أثارهاأسالیب تهریب الأموال للخارج و أسباب و : المبحث الثاني
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  للخارج  الأموالالبنوك و ظاهرة تهریب  مفهوم :المبحث الأول

البنك هو تلك المنظمة الذي یتبادل المنافع المالیة مع العملاء بما لا یتعارض مع 
ن م إلى إقراضهاالمدخرات لیعاد و  الأموالمصلحة الشعب، فهي تعمل كأوعیة تتجمع فیها 

الجزائر من بین الدول التي ترتكز سیاستها المالیة یستطیع و یرغب في الاستفادة، و 
  .والنقدیة على البنوك

یعاني النظام المصرفي الجزائري من بعض الثغرات خاصة فیما یتعلق بالرقابة على 
لى الخارج، إن أفضل وسیلة لتهریب الأموال نحو الخارج هو  ٕ دخول وخروج الأموال من وا

لتي تتم عبر البنوك نحو الخارج، كلها مشبوهة؛ أي البنك، لأن معظم التحویلات المالیة ا
، ثم دراسة عن )المطلب الأول(لذلك سوف نقوم بدراسة عن البنوك . یتم تهریبها وتبییضها

  ).المطلب الثاني(ظاهرة تهریب الأموال نحو الخارج 

  مفهوم البنوك  :المطلب الأول

لو دولة في العالم أصبحت البنوك الیوم مؤسسات مالیة مهمة، حیث لا تكاد تخ
ائفها، لاكتساب منها، حیث یوجد العدید من المبادئ الهامة تلتزم بها البنوك في أداء وظ

، ثم )الفرع الأول(لذلك سنحاول معرفة تعریف البنوك  تنمیة معاملاتهم،ثقة المتعاملین و 
 خصصنا) الفرع الثالث(، و)الفرع الثاني(التطرق إلى مختلف الوظائف التي تؤدیها 

  .للدراسة الهیكل التنظیمي لبنك الجزائر

   تعریف البنوك :الفرع الأول

، )أولا(لكي نكون بصدد معرفة معنى كلمة البنوك، یجب أن نتطرق للتعریف اللغوي 
  .التعریف التشریعي) ثالثا(، و)ثانیا(والتعریف الفقهي 

  :التعریف اللغوي: أولا

یة مأخوذة من المصرف بمعني إن أصل كلمة مصرف بكسر الراء في اللغة العرب
  )1(.، ویقصد بها المكان الذي یتم فیه الصرف"بیع النقد بالنقد"

                                                             
  . 16، ص 2003خالد أمین عبد االله، العملیات المصرفیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،  -1
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، وتعني المصطبة BANKOأصلها هو الكلمة الإیطالیة ) Bank(كلمة بنك 
ویقصد بها في البد المصطبة التي یجلس علیها الصرافون لتحویل العملة، ثم تطور 

المنضدة التي یتم فوقها عد وتبادل العملات، ثم المعنى فیما بعد لكي یقصد بالكلمة 
أصبحت في النهایة تعني المكان الذي توجد فیه تلك المنضدة وتجري فیه المتاجرة 

  )1(.بالنقود

  :ثانیا التعریف الفقهي

كان الفقه رائدا في التعریف بالبنوك من حیث اختصاصها ونشاطاتها والخدمات 
  .والعملیات التي تمارسها وتقدمها

المؤسسات التي یكون من اختصاصها، : "بأنها قلیونيتعرفها الدكتورة سمیحة ال
غرض تأسیسها قبول الودائع من العملاء وتنفیذ أوامرهم المتعلقة بحساباتهم وصرف 

صدار الشیكات، وكذلك منح القروض و  ٕ الأوراق التجاریة وفتح الحسابات  خصموتحمیل وا
  )2(".الجاریة وتشغیلها

قبول ودائع تدفع عند الطلب والآجال المحددة، وتزاول یة تلك التي تقوم البنك التجار 
عملیات التمویل الداخلي والخارجي، وخدمته بما یحقق أهداف خطة التنمیة ودعم 
الاقتصاد القومي، وتباشر عملیات تنمیة الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج 

ات وما تستلزمه من عملیات مصرفیة وتجاریة بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروع
  )3(.ومالیة وفقا للأوضاع التي یقررها البنك المركزي

هو یقبل الأموال من الذین لدیهم أموال فائضة : ویلخص عمل البنك ببضع كلمات
، ویعید تقدیمها للآخرین یحتاجونها لكي یستفیدوا )یصبح مدینا لهم بقیمتها(عن حاجتهم 

، فالأموال التي یقرضها البنك هي أموال الناس )یكون دائنا لهؤلاء الآخرین بقیمتها(منها 
عند إعادة تقدیم هذه الأموال للآخرین، یكون قد تاجر بما لا یملكه، الذین أودعوها لدیه و 

                                                             
  .24، ص 2011، 5شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط -1
ماجستیر في الحقوق، فرع قانون مشنف أحمد، الرقابة المصرفیة على عملیات البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة  -2

  .17، ص 2019-2018الأعمال، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 
  .105حسین محمد سمحان، إسماعیل یونس یامن، مرجع سابق، ص  -3



للخارج الأموال تھریب وظاھرة للبنوك المفاھیمي الإطار                  :الأول الفصل  
 

 

10 

وهكذا فإن البنك في الحقیقة یتاجر بالدیون، فهو یستلم ویسلم الأموال، ویستفید من ذلك، 
فالبنك هو منشأة تنصب عملیاتها الرئیسیة على تجمیع النقود الفائضة من حاجة 

لغرض إقراضها للآخرین وفق أسس معینة الجمهور، أو منشآت الأعمال أو الدولة، 
  )1(.واستثمارها في أوراق مالیة محددة

  :التعریف التشریعي: ثالثا

قام المشرع في مختلف دول العالم بتنظیم نشاط البنوك ولم یتمكن من وضع تعریف 
قانوني دقیق جامع ومانع یحدد لنا مفهوم البنك، ویلاحظ عند استقراء مجموعة من 

  )2(.جود تعاریف للبنك یتمثل في تلك الوظائف التي یمارسها البنكالتشریعات، و 

المؤسسات "ومن بین هذه التشریعات نجد المشرع الفرنسي عرف البنك على أنه 
المالیة التي تقوم على سبیل الاحتراف بتلقي الأموال من الجمهور على شكل ودائع أو ما 

الخصم، والائتمان، أو في العملیات في حكمها وتستخدمها لحسابها الخاص في عملیات 
  )3(".المالیة

المتعلق بالنقد والقرض، تعریفا  11 03أما بالنسبة للمشرع الجزائري، لم ینص الأمر 
منه تنص على أن البنوك مخولة دون سواها بالقیام بجمیع  70خاصا للبنك، فالمادة 

  .یة، بصفة مهنها العاد88إلى  66العملیات المبینة في المواد من 

تشترط أن تكون البنوك في شكر شركة مساهمة، : منه 01ف  83كما أن المادة 
  )4(.أي أشخاص معنویة تستبعد أن یكون البنك شخصا طبیعیا

، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت  26المؤرخ في  04-10للأمر رقم  وفقا
المتعلق بالنقد والقرض، حیث تنص المادة التاسعة منه على أن بنك الجزائر  03-11

                                                             
  .25شاكر القزویني، مرجع سابق، ص  -1
  .17مشنف أحمد، مرجع سابق، ص -2
  .28البنوك في ضوء الفقه والقضاء، التشریع، منشأة المعارف، مصر، ص عبد الحمید الشواربي، عملیات  -3
، یتعلق بالنقد 2003غشت سنة  26ه، الموافق لـ 1425جمادى الثاني عام  27المؤرخ في  11- 03الأمر  -4

  .2003لسنة  52والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد 
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هو مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تاجرا في علاقته مع "
  )1(".الغیر ویحكمه التشریع الجزائري

  :مهام ووظائف البنوك: ع الثانيالفر 

تقوم البنوك بوظائف نقدیة متعددة یمكن تقسیمها إلى وظائف كلاسیكیة قدیمة 
  :وأخرى حدیثة، ونوضحها فیما یلي

  :تتمثل الوظائف الكلاسیكیة في
 تلقي الودائع على اختلاف أنواعها. 
 تشغیل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ 

 .التوفیق بین سیولة أصول البنك وربحیتها وأمنها
، وتتمثل )2(أما فیما یتعلق بالوظائف الحدیثة، تقوم البنوك على تقدیم خدمات متنوعة

  :أبرز هذه الخدمات فیما یلي
  إدارة محافظ الاستثمار، حیث تعمل البنوك التجاریة على شراء وبیع الأوراق

وكذلك متابعة حركة الأسهم والسندات من خلال المالیة لحسابها، ولحساب العملاء، 
 .الخ...تطور الأسعار

  تمویل عملیات التجارة الخارجیة، حیث تلعب البنوك التجاریة دورا رئیسیا في
عملیة تسویة المدفوعات الخارجیة بین المستوردین والمصدرین، من خلال فتح 

 .ت العادیةالإعتمادات المستندیة أو التحویلات المستندیة أو التحویلا
  خصم الأوراق التجاریة وتحصیلها، فقد یحدث أن یقع حاملوا الأوراق التجاریة

في أزمة سیولة، مما یضطرهم إلى اللجوء للبنوك التجاریة قصد خصم تلك الأوراق 
مقابل عمولة، التي تعتبر بمثابة المقابل الذي تتحصل علیه البنوك نتیجة تحویل 

 .الأخطار إلیها
                                                             

مكافحة جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماستر  بورجوان أمینة، حمدود رانیة، الدور الوقائي للبنوك في -1
  .10، ص 2019-2018في القانون، قانون عام معمق، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 

هادة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل ش-حوریة حمني، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها -2
الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، بنوك وتأمینات، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة العلوم الاقتصادیة، السنة الجامعیة 

  15، ص 2005-2006
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 ات، حیث تعمل البنوك على تحصیل الشیكات الواردة إلیها، من الشیك تحصیل
 .صةغرفة المقاعملائها عن طریق عملیة التحویل الداخلي أو التحویل من خلال 

  تقدیم الدراسات والاستشارات لحساب الغیر، حیث أصبحت البنوك تشترك في
ویتم على أساس  إعداد الدراسات المالیة المطلوبة للمتعاملین معها لإنشاء مشاریعهم

 .هذه الدراسات تحدید الحجم الأمثل للتمویل وكذا طریقة السداد وتواریخها
  التعامل بالعملات الأجنبیة، حیث تتم عملیات شراء وبیع العملات الأجنبیة

عاجلا أو آجلا، وقد تخص عملیة تحویل العملة مبالغ بسیطة، إذ تقوم البنوك 
 )1(.الخ...عینة كالدراسة أو العلاجبتحویل مبالغ بحجم محدود ولأغراض م

  :ویضاف إلى هذه الوظائف وظیفتین أساسیتین هما

  وظیفة التوزیع في الاجتماعات ذات الاقتصاد المركزي، حیث یتم توزیع كافة
عادته، والمتولدة من مصادر خارج المشروع نفسه عن  ٕ الأموال النزیهة للإنتاج وا

القرض ولا یوجد أي مؤسسة أخرى  طریق البنك التجاري ویكون ذلك عن طریق
 .تزاول النشاط

  وظیفة الإشراف والمراقبة تتولى عملیة توجیه الأموال في إقراض أرصدة لها
 )2(.والتأكد من مدى تحقیق هذه الاستخدامات لأهداف المشروع المحدد مسبقا

وبعد التعرف على تعریف البنوك ومختلف مهامها ووظائفها سیتم التطرق فیما یلي 
  .إلى معرفة الهیكل التنظیمي لبنك الجزائر المركزي

  :الهیكل التنظیمي لبنك الجزائر المركزي: الفرع الثالث

إن البنك المركزي في الواقع، أهم مؤسسة تشرف على شؤون النقد، لأن علاقته 
بالحكومة وطیدة، خاصة في السیاسة النقدیة، تجمعه صلة وثیقة بالبنوك التجاریة، ویقوم 

  .راف والرقابة على أنشطتهابالإش

                                                             
  .16حوریة حمني، مرجع سابق، ص  -1
الإداریة م فتیحة مزهر عبد الرضا، دور المصارف التجاریة في تنشیط السوق المالیة، مجلة تكریت للعلوم .م.أ -2

  .195، ص 29/2013، العدد 9والاقتصادیة، جامعة تكریت، ككلیة الإدارة والاقتصاد، المجلد 
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والمتعلق بالنقد والقرض  2003أوت  26الصادر في  11-03ویعرف الأمر رقم 
، بنك الجزائر بأنه مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة )12-11-10-9(في مواده رقم 

والاستقلال المالي، ویدعي البنك المركزي في علاقته مع الغیر بنك الجزائر،  المعنویة
في علاقته مع الغیر، یتألف رأس المال الأول للبنك في تخصیص تكتبه  ویعتبر تاجرا

ویحدد مبلغه بموجب القانون، وهو قابل للزیادة بإدماج الاحتیاطات، ویتواجد  كلیة،الدولة 
ن حل البنك المركزي لا یتم إلا بموجب  ٕ المقر الاجتماعي للبنك بالجزائر العاصمة، وا

  :ولبنك الجزائر هیاكل نحددها فیما یلي، )1(قانون یحدد كیفیة تصفیته

  :المحافظ ونوابه: أولا

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  17- 16-15-14-13حسب المواد رقم 
والقرض، یقوم بإدارة مجلس الإدارة المحافظ، ومن بین أعضائه ثلاثة نواب محافظ یعین 

، خلال فترة ولا یتهم جمیعهم بموجب مرسوم رئاسي، وتنهي مهام بموجب مرسوم رئاسي
لا یمكن للمحافظ ونوابه ممارسة أي نشاط أو مهنة أو تولي أي منصب آخر ما عدا 
تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع المالي أو النقدي أو الاقتصادي، 

ولا یمكنهم تتنافى وظائفهم مع التمثیل الانتخابي وأي مهمة حكومیة أو وظیفة عمومیة، 
ض أي مبلغ من أي مؤسسة جزائریة أو أجنبیة، ویرفض أي تعهد صادر عنهم في اقترا

محفظة بنك الجزائر ولا في محفظة أي بنك عامل في الجزائر، خلال سنتین من انتهاء 
فترة ولایتهم لا یمكنهم أن یدیروا أو یعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك 

  :المؤسسة، یقوم بالعدید من المهام من بینهاأو شركة تسیطر علیها هذه / الجزائر،

  التوقیع باسم بنك الجزائر على جمیع الاتفاقیات والمحاضر الخاصة بالسنوات
 .المالیة والحصائل وحسابات النتائج

 یشتري ویبیع جمیع الأملاك المنقولة وغیر المنقولة. 
  علیه، ویتخذ جمیع التدابیر  التنفیذیة  ومدعىیمثل محافظ بنك الجزائر كمدعي

 .والاحتیاطیة التي یراها ملائمة

                                                             
  .31حوریة حمني، مرجع سابق، ص  -1
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  تمثیل بنك الجزائر لدى السلطات العمومیة في الجزائر وسائر البنوك المركزیة
 .الأجنبیة والهیئات المالیة الدولیة وبشكل عام لدى الغیر

  :المدیریات العامة: ثانیا

منصب المحافظ ونوابه الثلاثة ومجلس الإدارة إن هیكل بنك الجزائر بالإضافة إلى 
مدیریة عامة، والتي تتفرع بدورها إلى مدیریات مركزیة  11ومجلس النقد، هناك أیضا 

نیابة  79مدیریة مركزیة، والتي تتفرع بدورها إلى نیابات مدیریات وعددها  34وعددها 
والتشریع البنكي،  مدیریة، ونذكر بعض المدیریات العامة، كالمدیریة العامة للقرض

مدیریة العامة والمدیریة العامة للمفتشیة العامة، وهناك أیضا المدیریة العامة للشبكة وال
وكذلك المدیریة العامة للموارد البشریة والمدیریة العامة للصرف، للإدارة والوسائل، 

  )1(.الخ...والمدیریة العامة للمطبعة

  :مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض: ثالثا

كان مجلس النقد والقرض یمثل مجلس إدارة بنك الجزائر والسلطة النقدیة في نفس 
الوقت، بعد التعدیل فصل بین هذین الدورین بإنشاء مجلس إدارة بالإضافة إلى مجلس 

  .النقد والقرض

إن مجلس الإدارة یتمتع بصلاحیات واسعة لإدارة شؤون بنك الجزائر، فهو یتداول 
قفالها، ویوافق على نظام المجلس في التنظیم  ٕ العام لبنك الجزائر، وفتح الفروع ووكالات وا

  .مستخدمي بنك الجزائر وسلم رواتبهم، ویصدر الأنظمة التي تطبق على بنك الجزائر

یتكون مجلس إدارة بنك الجزائر من المحافظ رئیسا، ونواب المحافظ الثلاثة كأعضاء 
سوم رئاسي، نظرا لقدراتهم في الشؤون ثلاثة موظفین سامین یتم تعیینهم بموجب مر 

الاقتصادیة والمالیة، ویتم تعین ثلاثة مستخلفین لیحلوا محل الموظفین المذكورین سابقا 
  .عند الاقتضاء

یرأس مجلس النقد والقرض محافظ بنك الجزائر الذي یستدعیه للاجتماع ویحدد 
جدول أعماله، ویطلع المجلس بصلاحیاته كسلطة نقدیة في إطار القانون بإملاء 

                                                             
  .34-33حوریة حمني، مرجع سابق، ص  -1
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، سیر المقاصةالتشریعات البنكیة والمالیة، كالآتي من خلال إصدار النقدي وتغطیة غرفة 
  .وسائل الدفع وسلامتها

  :بنك الجزائر مراقبة: رابعا

تتولى مراقبة بنك الجزائر هیئة رقابیة مكونة من مراقبین یتم تعیینها بموجب مرسوم  
رئاسي، تنهي مهامها بموجب مرسوم رئاسي أیضا، ویشترط في المراقبین أن یتمتع كل 
منهم بكفاءات، في مجال محاسبة البنوك المركزیة، ومجال المالیة، تؤهلهما للقیام 

  .بمهمتهما

لإضافة إلى هیئات الرقابة تتكون من لجنة الرقابة المصرفیة ومركزیة المخاطر، با
  )1(.بالإضافة إلى مركزیة عوارض الدفع

  ,ظاهرة تهریب الأموال للخارج :المطلب الثاني

تعتبر القانون، یعتبر جریمة اقتصادیة و المساس بمصلحة اقتصادیة یحمیها  إن
، ففي كل فعل مخل بقواعد الصرف بهذه الأخیرةجرائم الصرف من أهم الجرائم الماسة 

  .حركة رؤوس الأموال المنصوص علیها في التشریع المعمول بهو 

الجریمة الاقتصادیة تعرف بأنها كل فعل غیر مشروع مضر بالاقتصاد القومي، 
، )2(للخارج الأموالجریمة تهریب  .ویأتي في مقدمة الجرائم الاقتصادیة المسكوت عنها

فیما یلي تنخر الاقتصاد الوطني، و  هذه الأخیرة من أحد مظاهر الفساد التيحیث تعتبر 
 )الفرع الثاني  (و )الفرع الأول (التنظیمي لهذه الجریمة القانوني و  للإطارسوف نتطرق 

أخیرا الجزاءات الموقعة على مرتكبي هذه للخارج و  الأموالندرس فیه تجریم ظاهرة تهریب 
  .)الفرع الثالث  (الجریمة 

  
                                                             

  .40-39-36حوریة حمني، مرجع سابق، ص  -1
جدا حتى في أكثر الدول تقدما، إذ تقدر الأموال  یلاحظ أن تھریب الأموال للخارج مازال مستخدما على نحو كبیر -2

   "ملیار دولار سنویا، و حسب التقریر الدولي الجدید الصادر عن مؤسسة  50أ بنحو .م.التي یتم تھریبھا خارج الو
GFI "  حول تھریب الأموال في العالم فان الجزائر تتصدر منطقة المغرب العربي في تھریب الأموال، بمعدل ملیار
نقلا عن یوسفي بلال، تأثیر القطاع المصرفي على تبییض الأموال، مذكرة مكملة .. .ف الملیار دولار سنویاونص

  .12و  11، ص 2015/  2014لمقتضیات نیل شھادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، لسنة 
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  الإطار القانوني لجریمة تهریب الأموال للخارج  :الفرع الأول

صدرت ترسانة من التشریعات تضمن وتحمي عملیات الصرف، وتسعى في جوهرها 
بما ینظم عمل المصارف بشكل یحول  ،)1(تكییف مخالفة الصرف تكییفا دقیقاإلى دراسة و 

 لذلك جاء المشرع الجزائري بنظاما، )2(الثقة المطلوبة ىضي علقتدون أي هزة مالیة قد 
تغطیه الجوانب المالیة المتعلقة الخارجیة، وأعطي سلطة تأمین و  ةاصا لحمایة التجار خ

ذلك من خلال ت المالیة المعتمدة دون سواها، و بالمعاملات التجاریة الخارجیة للمؤسسا
رؤوس وحركة  التنظیم الخاصین بالصرفالمتعلق بمخالفة التشریع و  22-96الأمر 

لى الخارجالأموال من و  ٕ   )3(.ا

  :المتعلق بمخالفة تشریع الصرف  22 – 96فترة ما قبل الأمر  :أولا

  )4(.ها للصرفتورثت الجزائر بعد حصولها على الاستقلال من فرنسا تنظیما

 157 - 62إن أول تشریع متعلق بجرائم الصرف كان ذلك بموجب قانون رقم 
الإبقاء على التشریع الفرنسي في الجزائر، مع أن لا یتضمن  31/12/1962المؤرخ في 

المؤرخ  1088 -  45تعارض أحكامه مع السیادة الوطنیة، حیث كان یحكمه الأمر رقم 
 21/06/1966المؤرخ في  180 - 06، بعده صدر الأمر رقم 30/05/1945في 

ت المتضمن إحداث مجالس قضائیة لقمع الجرائم الاقتصادیة كون جرائم الصرف ذا
المتضمن قانون المالیة لسنة  107 - 69بذلك یعد الأمر رقم ، و )5(طبیعة اقتصادیة

                                                             
في التشریع الجزائري و التشریع المقارن، مذكرة شنداد عثمان، رابحي عبد الكریم، جریمة الصرف و آلیات مكافحتها  -1

العلوم السیاسیة، جامعة أحمد دراریة، نوقشت في صص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و لنیل شهادة الماستر، تخ
  .8، ص 2018 -2017

القانون، ، دفاتر السیاسة و )الآلیات القانونیة لمكافحة تشریع الصرف و حركة رؤوس الأموال (ابن خیفة سمیرة،  -2
  .463، ص 2015جامعة طاهري محمد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، العدد الخامس عشر جوان 

لى الخارج، اب، محاضرات في مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و خلوة إیه -3 ٕ ا
  .03كوین المستمر للقضاء، ص في إطار الت 2011ماي  19قضاء قسنطینة، النیابة العامة، القیلتایوم 

بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و الى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة  -4
  .128، ص21/02/2010الماجیستر في الحقوق، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، نوقشت في 

لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي  بوزوالیغ علي، جرائم الصرف، مذكرة تكمیلیة -5
  .08، ص2014 -2013بن مهیدي، أم البواقي، السنة الجامعیة 
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، أول تشریع وطني نظم جریمة الصرف، یضم أكثر من عشرین بندا امتدادا من 1970
  .تتضمن أحكاما تتعلق بقمع جرائم الصرف 66إلى المادة  44المادة 

عقوبات، وفقا للأمر رقم تم إدراج جرائم الصرف ضمن قانون ال 1975في سنة و 
المؤرخ  .156 - 66م للأمر رقم المتمالمعدل و  17/06/1975ؤرخ في الم 47 - 75
المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الملغي لأحكام قانون المالیة  08/06/1966في 

تم إدراج مخالفة الصرف ضمن قانون التي كانت تحكم جریمة الصرف، و  1970لسنة 
الاعتداءات الأخرى  "الباب الثالث المستحدث في هذا القانون تحت عنوانالعقوبات في 

  )1(.1مكرر  426 إلى 424في المواد من  ."على حسن سیر الاقتصاد الوطني

في مرحلة أخرى عرفت بالازدواجیة في العقاب عندما شكل الفعل مخالفة للتشریع و 
للتشریع الجمركي من جهة أخرى، فتخضع بذلك وفق ، و )2(المتعلق بالصرف من جهة

  )3(.للجزاءات المقررة في قانون العقوبات أیضاقانون الجمارك للجزاء الجزائي، و 

  :المتعلق بمخالفة تشریع الصرف 22 – 96بعد صدور الأمر  :ثانیا

لمشرع ، حیث قام ا1996بعد سنة  إلالم یستقر شریع الصرف بعدة مراحل و مر ت
 22 - 96مستقل لجریمة الصرف، بموجب الأمر رقم بوضع قانون خاص و الجزائري 

لىبالصرف وحركة رؤوس الأموال من و التنظیم الخاصین المتضمن مخالفة التشریع و  ٕ  ا
  .03 - 10و 01 - 03 بالأمرینالخارج، المعدل 

شریع تطبق على مخالفة الت :نصت على أنه 22 - 96من الأمر  06نجد المادة و 
لىمن و  الأموالحركة رؤوس خاصین بالصرف و والتنظیم ال ٕ الخارج، العقوبات المنصوص  ا

 )4("علیها في هذا الأمر دون سواها من العقوبات بغض النظر عن كل أحكام المخالفة 
غیر ما هو مقرر  آخرمن هذا النص یتضح على أن هاته الجریمة لا تخضع لأي جزء 

                                                             
  .09 - 08شنداد عثمان، رابحي عبد الحكیم، مرجع سابق ص  -1
تصم، الجریدة الرسمیة، الم، یتضمن قانون الجمارك، المعدل و 1979جویلیة  21المؤرخ في  07 - 79الأمر رقم  -2

  .30العدد 
  .09بوزوالیغ علي، مرجع سابق، ص  -3
، یتعلق بمخالفة التشریع 1996یولیو سنة  19الموافق لــ  1417صفر عام  23المؤرخ في  22 - 9الأمر رقم  -4
ٕ التنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و و    .لى الخارجا
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المتابعة بالنسبة للأفعال ازدواجیة الوصف و التخلص من نظام بذلك تم في هذا الأمر، و 
وعلى  ،)1(بنوع من الاستقلالیة التي تكون جریمة الصرف، مما جعل هذه الأخیرة تبتسم 

ثر ما ذكرنا یكون المشروع قد أضفى الطابع الخاص على جریمة الصرف، أي أصبحت أ
  )2(.مستقلة عن الجرائم الاقتصادیة

المتعلق بمخالفة تشریع  22 – 96للأمر  المتممالمعدل و   01 - 03الأمر   -1
  :الصرف

، 22 - 96تداركا للنقائص التي كانت في الأمر اجتهادا من المشرع الجزائري، و 
  .19/02/2003المؤرخ في  01-03قام بتعدیله بموجب الأمر 

 "لا یعذر المخالف على حسن نیته  "حیث تم استحداث فقرة جدیدة أخیرة مفادها 
  .هذا تم إلغاء الركن المعنوي تماما في جمیع صور جرائم الصرفب، و 02من المادة 

قبل تعدیله كان حصر صلاحیة تقدیم الشكوى في الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثلیه 
بتعدیله أضاف إلیه المشرع محافظ البنك منه، و  09ن سواهم، في نص المادة المؤهلین دو 

  .المركزي

اوح بین سنتین حبس السالبة للحریة تتر  مكرر أصبحت العقوبة 01بموجب المادة و 
 05قبل التعدیل كانت المخالف یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنوات، و  07و

  )3(.سنوات

  

                                                             
في محاربة تهریب العملة الصعبة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، معهد العلوم  مبسوط عبد القادر، دور الجمارك -1

  .88، ص2016 - 2015تیموشنت، سنة  شعیب عینالتسییر، المركز الجامعي بلحاج و علوم و  الاقتصادیة التجاریة
، 2014زائر ، الج01، العدد ارزقي سي حاج محمد، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مجلة المحكمة العلیا -2

  .23ص 
، یعدل و یتمم الأمر رقم 2003فبرایر  19الموافق لــ  1423ذي الحجة  18المؤرخ في  01 - 03الأمر رقم  -3

، و المتعلق بمخالفة التشریع و التنظیم الخاصین 1996یولیو  09الموافق لــ  1417صفر  23المؤرخ في  22 -96
  .12ج، ج، ر، العددبالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخار 
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المتعلق بمخالفة تشریع  22 – 96المعدل و المتمم للأمر  :03 - 10الأمر  -2
  :الصرف

 إلىانتهى المشرع  22 - 96للأمر المتمم للمعلام و  01 - 03 الأمربعد تعدیل 
  .ضرورة القیام بمجموعة من التعدیلات تمس الركن المادي لجریمة الصرف

   :منه الأفعال التالیة 03 - 10حیث اعتبرت المادة الثانیة من الأمر 

  لى حركة رؤوس الأموال من و بالصرف و التنظیم الخاصین مخالفة التشریع و ٕ ا
  .الخارج
  استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات معززة  بیع أو تصدیر أوشراء و

  .بالعملة الصعبة الأجنبیة
  استیراد وسائل الدفع أو القیم المنقولة أو سندات الدین المحررة بالعملة تصدیر و

  )1(.الوطنیة

التي تتراوح  أضفي المشرع على جریمة الصرف الطابع الجنحي مع تشدید العقوبة
سبع سنوات حبس، مع مصادرة وسیلة النقل و بغرامة لا  )07(إلى  )02(ما بین عامین 

تقل عن ضعف قیمة محل المخالفة، أو محاولة المخالفة علاوة على العقوبة المقررة 
مرات قیمة محل المخالفة أو محاولة  )04(للشخص المعنوي، غرامة لا یمكن أن تقل عن 

  .المخالفة

أحكام المصالحة، حیث یمكن للمخالف أن  ،)2(مكرر منه 09قد تضمنت المادة و 
، من قیمة محل % 30كفالة عند تقدیم الطلب تمثل  إیداعیتقدم بطلب المصالحة شریطة 

رئیس اللجنة الوطنیة للمصالحة تضع حدا  إلىیرسل الطلب حسب الحالة، الجریمة، و 
جراءاخالف لجمیع التزامات المصالحة، و للمتابعة الجزائیة، مع تنفیذ الم ٕ المصالحة  تا

  :حددت كما یلي

                                                             
، یعدل و ینضم الأمر رقم 2010غشت  26، الموافق لـــ 1431رمضان  16المؤرخ في  03 - 10الأمر رقم  -1

المتعلق بقمع و مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، ج،  96-22
  .50ر، العدد 

  .والمتممالمعدل  03 -  10الأمر رقم  -2
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 ملیون دینار 20كانت قیمة محل الجنحة  إذا.  
 سبقت المخالفة الاستفادة من المصالحة إذا.  

أو الاتجار  الإرهابأو تمویل  لاقترنت جریمة الصرف بجریمة تبییض الأموا إذا
 هواتهبالمخدرات أو الفساد أو الجریمة المنظمة أو تلك العابرة، للحدود الوطنیة، ففي غیر 

من  ابتداءیوم،  30المصالحة في أجل أقصاه  أجرادالحالات یمكن للمخالف أن یطلب 
على لجنة المصالحة المختصة الفصل في طلب ، و )معاینة المخالفة  (تاریخ المعاینة 

  .إخطارهایوما من تاریخ  60في أجل لا یتعدى المخالف 

المصالحة تحول دون تحریك الدعوى  فإجراءات، 03مكرر الفقرة  09المادة و 
   :الآتیةالعمومیة في الحالات 

 1.000.000 دج أو تفوقها في الحالات التي تكون فیها الجریمة ذات علاقة
  .بعملیات التجارة الخارجیة

 500.000  الحالات الأخرىدج أو تفوقها في.  

التحري التي من نشأتها الكشف عن  إجراءاتكما لا تحول المصالحة دون اتخاذ 
  .وقائع جریمة تكون متصلة بالجریمة التي تمت معاینتها

خالفة الأحجار الكریمة بطریقة مأما فیما یخص عملیة بیع وشراء المعادن الثمینة و 
ص علیها في قانون الضرائب غیر لیس الجرائم المنصو للتنظیم تشكل جریمة صرف، و 

 أسقطتفي المادة الثانیة منه  03 - 10، لكن الأمر )1(06المباشرة، كما تؤكده المادة 
اكتفت بتصدیر أو استیراد السبائك الذهبیة أو القطع النقدیة عملیة البیع والشراء والحیازة، و 

الشراء لهذه المواد تخضع و  المعادن النفیسة، فعملیة البیعالكریمة أو  الأحجارالذهبیة أو 
  )2(.التصدیر یعتبر جریمة صرفغیر المباشرة، بینما الاستیراد و  الضرائبلقانون 

كانت الشكوى المسبقة قیدا على تحریك الدعوى،  01 - 03في ظل القانون 
لحساب وزیر المالیة أو من طرف محافظ بنك الجمارك باسم و  إدارةالعمومیة تحررها 

                                                             
  .22 -  96المادة السادسة من الأمر  -1
  .08خلوة إیهاب، مرجع سابق ص  -2
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ألغت المادة المتعلقة بالشكوى، أسقطت قید الشكوى و  03 – 10الأمر أن  إلاالجزائر، 
ترسل نسخة ، و إقلیمیاوكیل الجمهوریة المختص  إلىفأصبحت هذه المحاضر ترسل فورا 

محافظ بنك الوزیر المكلف بالمالیة و  إلى أخرىلجنة المصالحة المختصة و  إلىمنها 
  )1(.الجزائر

  ,تهریب الأموال للخارج  أركام جریمة :الفرع الثاني

ها القانون المتعلق بقمع الصرف وحركة رؤوس جریمة تهریب الأموال للخارج، ینظم
لى الخارج و  ٕ علیه فلا تقوم هذه الجریمة إلا بتوافر ثلاث أركان، الركن الأموال من وا

  .)ثالثا  (الركن المعنوي و  )ثانیا  (الركن المادي و  )أولا  (الشرعي 

  الركن الشرعي  :أولا

إن مبدأ ، )2(المعنويلشرعي یضاف إلى الركنین المادي و ا أن الركن اهالسائد فق
بعد التطورات ، )3("لا جریمة ولا عقوبة دون نص  "الشرعیة الجنائیة یقوم على أساس 

الثانیة من حكام المادة الأولى و المختلفة لجریمة الصرف، جعل المشرع الجزائري من أ
تستنتج من خلال نص المادتین أساسا للتجریم في جرائم الصرف، و  22-96الأمر 

أي خرق لأحكام نص متابعة أیة مخالفة لنص قانوني و  السالفتین الذكر، أنه یمكن
لىمن و  الأموالبحركة رؤوس كان یتعلق بالصرف و  إذاتنظیمي  ٕ من ثمة الخارج و  ا

  )4(.مة صرفخرقه بشكل جریالتنظیمي قوة في هرم التشریع، و  یكتسب النص

  

  

  

                                                             
  .01-03المعدل والمتمم للأمر  03- 10الأمر رقم  -1
، دون طبعة، "نظریة الجزاء الجنائي  "عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري القسم العام نظریة الجریمة  -2

  .27الجزائر، صدار هومة الجزائر، 
، الصادر 49، یتضمن قانون العقوبات،ج،ر، عدد 1966جوان  8، مؤرخ في 66/156من الأمر رقم  1المادة  -3

  .، معدل و متمم1966جوان  11بتاریخ 
  .134بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص  -4
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  الركن المادي  :ثانیا

هو كل جریمة لا بد أن تتخذ شكلا معینا ناتجا عن نشاط مادي یقوم به الجاني و  إن
، الذي تقع علیه، )1(للعقاب أساساالذي یجعله  الإجراميالسلوك ما یعبر عنه بالمحل و 

  .)2( ثم إلى أنواع السلوك الإجرامي ،)1(ولأجل هذا سوف نتطرق إلى محل الجریمة

   :محل الجریمة -1

یتضح أن محل  ،)2(المتممالمعدل و  22 - 96من الأمر  02دة من خلال نص الما
 الأوراقتمثل أساسا في النقود المعدنیة و التي تالصرف هي العملة النقدیة و  الجریمة

  .القیمالمعادن النفیسة و الأحجار الكریمة و النقدیة، و 

أو النقود المصرفیة  الأوراقیقصد بها النقود المعدنیة و النقود الورقیة، ثم و  :النقود - أ 
العملة النقدیة في و  ،)3(...رسائل الاعتمادوالسحب و  الدفعمن شیكات سیاحیة، بطاقات 

  )4(.یة المتمثلة في الدینار الجزائريالعملة الوطنو  الأجنبیةحد ذاتها نوعان هما العملة 

تتمثل الأحجار الكریمة في جمیع  :القیمالكریمة والمعادن النفیسة و  الأحجار -ب 
ما المعادن النفیسة تشمل الیاقوت، أدن ذات القیمة الكبیرة، كالماس والزمرد السفیر، و المعا

نالذهب والفضة والبلاتین، و  ٕ فیما و  ،)5(أوسمةسبائك أو قطع نقدیة أو  أشكالهااختلفت  ا
ضمن محل جریمة الصرف سواء  03 - 10 الأمرسندات الدین قد أدرجها تعلق بالقیم و ی

من  30مكرر  715قد عرفت المادة بالعملة الوطنیة، و  أوكانت محررة بالعملة الأجنبیة 
  .مثالها نجد سندات الاستحقاق والأسهمالقیم المنقولة، و  )6(القانون التجاري

                                                             
، 2013الجزائر،  ) TC (أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء القانون و الممارسة القضائیة، دار النشر،  -1

  . 31ص
  .، المعدل و المتمم22 - 96المادة الثانیة من الأمر  -2
  . 03خلوة إیهاب، مرجع سابق، ص  -3
  .18شنداد عثمان، رابحي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  -4
  .70، ص2013آلیات مكافحة على ضوء احدث التعدیلات و القرارات القضائیة، دار هومة الجزائر طارق كور،  -5
  .المتعلق بالقانون التجاري 6/2/2005المؤرخ في  02 -  05من قانون رقم  30مكرر  715المادة  -6
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دات الدین، فهي عبارة عن سند مالي قابل للتداول یجسد بالالتزام أما فیما یتعلق بسن
مثالها نجد سندات على  مقرض یضع في مقابل ذلك أموالا تحت تصرفه، إزاءمقترض 

  )1(.الإیداعالصندوق و 

محررة یتطلب لصحتها عدة بیانات یحددها القیم تعد بمثابة أوراق مالیة، فهي  إذن
  )2(.القانون

   :الإجراميأنواع السلوك  -2

  . كان محل الجریمة نقودا فصور جریمة الصرف تقوم في الحالات لحددتها إذا -أ 

   :المتممالمعدل و  22 - 96من الأمر  الأولىالمادة 

  التزامات التصریح مراعاةعدم  أوالتصریح الكاذب.  
 عدم استرداد الأموال الى الوطن.  
  الشكلیات الواجبةعلیها و نصوص الم الإجراءات مراعاةعدم.  
 3(.عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام شروطها(  

ذا و  -ب  ٕ الأحجار الكریمة، فقد نصت علیها المادة كان محل الجریمة معادن الثمینة و ا
، حیث تعتبر جریمة )4(03 – 10المتمم بالأمر المعدل و  22 - 96ثانیة من الأمر ال

  .السبائك الذهبیة المعمول بها، إذا تم الإخلال بالتنظیم المعمول بهاستیراد أو تصدیر 

الأحجار الكریمة إلى التوطین حیث تخضع عملیة استیراد وتصدیر المعادن الثمینة و 
الاكتتاب في بق على اعتماد من وزیر المالیة و المصرفي، بالإضافة إلى الحصول المس

، 10/07/2004المؤرخ في ، 190-04ذي دفتر الشروط وفقا لمقتضیات المرسوم التنفی
الفضة ري لممارسة نشاط استیراد الذهب و بحیث لا یسلم الاعتماد إلا لحاملي سجل تجا

                                                             
  .20صعلي بوزوالغ، مرجع سابق،  -1
  .92، ص2001لعربیة، القاهرة مصر، ار النهضة ا، د02محمد بهجت عبد االله قاید، القانون التجاري، ط -2
  .03- 10المعدل والمتمم للأمر  22-96المادة الأولى من الأمر  -3
  .03 – 10المعدل و المتمم بالأمر  22 - 96المادة الثانیة من الأمر  -4
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كل خرق اع المعادن الثمینة وتأهیلها، و المصنوعین أو غیر المصنوعین أو نشاط استرج
  )1(.لهذه الإجراءات یشكل الركن المادي لجریمة الصرف

  الركن المعنوي  :ثالثا

فان الركن المعنوي لهذه الجریمة یختلف باختلاف محل  22 - 96استقرارا للأمر 
ن التي بیالتي یكون محلها نقودا أو قیم و  الجریمة، فقد فرق المشرع الجزائري بین الجرائم

أحجار كریمة، فاعفي الأولى من توافر القصد الجنائي، واوجب یكون محلها معادن ثمینة و 
  )2(.لثانیة توافر القصد الجنائيفي ا

تم استحداث فقرة أخیرة في المادة  01 - 03بموجب الأمر  :محل الجریمة نقودا -1
  )3(."لا بعذر المخالف على حسن نیته  :الأولى منه، مفادها

یمكن  لذلك أصبحت جریمة الصرف التي یكون محلها نقودا، جریمة شكلیة بحیث لا
فیما یخص الأشكال المتعلق بالمعاقبة على جریمة الصرف الدفع بحسن نیة المخالف، و 

لیة غیر أن أو المحاولة، فكیف یمكن تصور قیام جریمة الشروع في الجرائم الشك
قضاء أن المحاولة لا یقوم إلا في الجرائم التي یأخذ فیها الركن المتعارف علیه فقها و 

  )4(.المعنوي ركنا أساسیا لقیام الجریمة

حركة رؤوس الأموال تقوم بمجرد ارتكاب الفعل جریمة الصرف و مما یعني أن 
المادي المجرم بموجب هذا التشریع، لیصبح مرتكب لها متابعا جزائیا بها بمجرد معاینتها 

إثبات القصد من طرف الأعوان المؤهلین لذلك، بهذا الشكل تعفي النیابة العامة من 
  )5(.الجنائي فیها، ولا یمكن إثارة حسن النیة

  

  

                                                             
  .05خلوة إیهاب، مرجع سابق، ص -1
  .83مبسوط عبد القادر، مرجع سابق، ص  -2
  .22- 96المعدل و المتمم للأمر  01 - 03من الأمر المادة الأولى  -3
  . 83وة إیهاب، مرجع سابق، ص لخ -4
  .145، 144بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص  -5
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    :محل الجریمة معادن ثمینة و أحجار كریمة -2

التي مست المادة الأولى  01 - 03التعدیلات الواردة في الأمر بمفهوم المخالفة، و 
أن الركن  الأحجار الكریمة، فمعنى هذانیة المتعلقة بالمعادن الثمینة و دون المادة الثا

على النیابة إثبات الركن المعنوي ركنا أساسیا ویمكن للمخالف الدفع بحسن النیة و 
  )1(.الخ... .سوء النیةو المادي و المعنوي، 

لا  01 - 10نستنتج أن الأفعال المنصوص علیها في المادة الأولى من الأمر و 
لا یجوز للمخالف ابة العامة من إثبات سوء النیة و یقتضى توافر القصد الجنائي، تعفى النی

لم یشترط توافر القصد  في المادة الثانیة منه، التدرع بحسن نیته، أما الأفعال التي جاءت
یمكن الدفع مة عند خرق ما أمر به القانون، و من ثم یكتفي الخطأ لقیام الجریالجنائي و 

  )2(.بحسن النیة بالنسبة للمخالف

  :ءالجزا :الفرع الثالث

لتي یمكن توقیعها على المعدل و المتمم ینوع في العقوبات ا 22 - 96الأمر رقم 
  )3(.المخالف قد یكون شخصا طبیعیا أو شخصا معنویاالمخالف، و 

ثم العقوبات المطبقة  )أولا  (لذا سیتم دراسة العقوبات المقررة للشخص الطبیعي 
  .)ثانیا  (على الشخص المعنوي 

  العقوبات المقررة على الشخص الطبیعي  :أولا

المتمم بالأمر المعدل و  22 - 96مكرر من الأمر  من خلال نص المادة الأولى
ب جریمة صرف أو بأنه یعاقب من سنتین إلى سبع سنوات كل من ارتك ،)4(03 – 10

                                                             
  .05خلوة إیهاب، مرجع سابق، ص -1
  .35بوزوالیغ علي، مرجع سابق، ص  -2
  .78حي عبد الكریم، مرجع سابق، ص شنداد عثمان، راب -3
  .03 – 10 المعدل و المتمم بالأمر 22 -  96مكرر من الأمر المادة الأولى  -4
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بمصادرة محل الجنحة و مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش حاول ارتكابها، و 
  .المخالفةلا یمكن أن تقل عن ضعف قیمة محل المخالفة أو محاولة  ،)1(وبغرامة

ٕ و  ذا لم تحجز الأشیاء المراد مصادرتها، أو لم یقدمها المخالف لأي سبب كان ا
  .تساوي قیمة هذه الأشیاءقوبة عالیة تقوم مقام المصادرة و یقضي على الجاني بع

یخالف أو یحاول كل من العقوبات التكمیلیة التي یمكن للقاضي أن یحكم بها على 
لى الخارج، فهي ین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و مخالفة التشریع والتنظیم الخاص ٕ ا

 ،متمثلة في عقوبة المصادرةهناك عقوبات تكمیلیة التزامیه و  ،)2(تضاف للعقوبات الأصلیة
المصادرة  :منه كما یلي 15تضمن قانون العقوبات الجزائریة عقوبة المصادرة في المادة 

هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال عینیة، أو ما یعادل قیمتها عند 
  .الاقتضاء

حیث أنه  01 - 03المتمم بالأمر المعدل و  22 - 96ه تضمنها الأمر ومن بعد
  )3(.الذي نص علیها بشكل صریح في المادة الأولى مكرر 01 - 03بعد صدور الأمر 

   :المتمثلة فيري الأشیاء التي تكون محلا لها و رع الجزائقد حدد المشو 

 محل الجنحة.  
 وسائل النقل المستعملة في الغش.  

یمكن الحكم على المخالف في حالة عدم التمكن من المصادرة العینیة، بعقوبة و 
  .مالیة تقوم مقام المصادرة العینیة

ه، المنع من الجوازییقصد بها العقوبات  ،عقوبات تكمیلیة جوازیههناك أیضا و 
   :، تتمثل فیما یلي22 - 96 الأمرمن  05وفقا لنص المادة ممارسة بعض الحقوق و 

                                                             
الغرامة المقررة لجرائم الصرف لم یحدد قیمتها بمقدار معین، و اكتفى بالذكر حدها الأدنى و هو ضعف قیمة  -1

البضاعة محل المخالفة، و انه بإمكان القاضي الحكم بما یفوق هذه القیمة، فالمادة الأولى قبل تعدیلها كانت تحدد الحد 
، احسن بو سقیعة، الوجیز "... فة دون تحدید حدها الأدنىالأقصى للعقوبة و هو ضعف قیمة البضاعة محل المخال

  .367في القانون الجزائري الخاص،ص 
  .195بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص  -2
  .22 - 96المعدل و المتمم للأمر  01 -  03المادة الأولى مكرر من الأمر  -3
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 المنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة.  
 الصرفائف الوساطة في عملیات البورصة و المنع من ممارسة وظ.  
 المنع من أن یكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجاریة.  
  1(.یكون مساعدا لدى الجهات القضائیةالمنع من أن(  
 سنوات من تاریخ صدور الحكم النهائي 05وز المدة لا تتجا.  

، أنه قد 01-03المعدل بالأمر  22 - 96بالتعدیل الأمر أنه و  إلى الإشارةوتجدر 
القاضي أنه یمكن للمحكمة المختصة أن تأمر بنشر القرار و  :منه 03جاء في نص المادة 

  )2(.ستخرجا منه على نفقة المحكوم علیه في جریدة أو أكثر تعیینابالإدانة، أو م

 - 03المتمم بالأمر المعدل و  22 - 96من الأمر  08دة بالرجوع إلى نص الما
، نجدها قد نص على جزاء وقاضي یطبق من طرف محافظ بنك الجزائر تلقائیا أو 01

الغرض، ذلك بالمنع من القیام بطلب من وزیر المالیة أو أحد ممثلیه المؤهلین لهذا 
لى الخارج، و بعملی ٕ تكون مرتبطة بالنشاط المهني ات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وا

إجراء المصالحة أو الذي یمارسه المتهم، على أن یتم رفع هذا الإجراء التحفظي بمجرد 
  )3(.صدور الحكم القاضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .01-03، المعدل و المتمم بالأمر 22 -  96المادة الخامسة من الأمر  -1
  .01- 03لثة من الأمر المادة الثا -2
  .01-03المعدل و المتمم بالأمر  22 - 96المادة الثامنة من الأمر  -3
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  ي و العقوبات المطبقة على الشخص المعن :ثانیا
 ، یترتب عناها عقوبات أصلیة مالیة)1(إن إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

، بان الشخص المعنوي الخاضع للقانون 03 - 10من الأمر  5من خلال نص المادة 
المرتكبة من هذا الأمر، و  2و 1فات المنصوص علیها في المادة مسئول عن المخال

  .مثلیهلحسابه الخاص أو من قبل أجهزته و م

یعاقب بغرامة مالیة لا تقل عن أربع مرات قیمة محل المخالفة أو محاولة و 
  )2(...المخالفة

السالفة الذكر أن المشرع الجزائري یعاقب الشخص  5نص المادة  خلال یستنتج من
جرائم الصرف، المنصوص علیها في هذا القانون، عكس ما  إحدىالمعنوي لمجرد ارتكابه 

دلیل على التوسیع من مجال مساءلة  أنهذا قبل التعدیل، و  22 / 96به الأمر جاء 
بمقارنة قیمة الغرامة ومن جهة أخرى، و ، )3(الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص

توقع على الشخص  التي توقع على الشخص المعنوي مع قیمة الغرامة المالیة التي
عنوي هو ضعف ما علیه الحد الأدنى للغرامة بالنسبة للشخص الم الطبیعي نجد أن

خص المعنوي الوضع بالنسبة للشخص الطبیعي، مما یعني أن قیمة الغرامة بالنسبة للش
یعود ذلك لعدم إمكانیة تطبیق العقوبة المالیة للحریة على الشخص تكون أكثر من غیرها و 

                                                             
 10المؤرخ في  15-04كرس المشرع الجزائري صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، في قانون العقوبات  -1

، حیث خصص لها بابا خاصا، یتضمن العقوبات التي قد تسلط علیه في حالة إدانته بأحد الجرائم، 2004نوفمبر 
اعات المحلیة و الأشخاص المعنویة الخاضعة كانت جنائیة أو جنحة أو مخالفة، مع استثناء كل من الدولة و الجم

 51للقانون العام من هذه المسؤولیة، مع وضع شروط یجب توافرها لقیام مسؤولیة الشخص المعنوي من خلال المادة 
  : مكرر منه و تتمثل هذه الشروط في

  .ارتكاب الجریمة من طرف الممثل الشرعي للشخص المعنوي -
  .ب الشخص المعنويارتكاب الجریمة باسم و لحسا -
  .وجود نص قانوني یكرس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في هذه الجریمة -

  .207رجع سابق، صانظر بن أودیع نعیمة، م
  .03 -  10لمادة الخامسة من الأمر ا -2
  .210أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص  بن -3
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بالعودة  یمكن لنا التمییز بین عقوبات تكمیلیة التزامیهأخرى عقوبات تكمیلیة ، و )1(المعنوي
  )2(.01 – 03من الأمر  05لنص المادة 

 مصادرة محل الجنحة.  
 مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش.  

أصلیة تسلط على الشخص المعنوي، تعد المصادرة عقوبة مالیة، وهي ثاني عقوبة 
لكیة جمیع یقصد بها مصادرة الأشیاء التي حصلت نتیجة ارتكاب الجریمة، حیث تنتقل مو 

ذا لم یتم تنفیذ إجراءات الحجز لجمیع الأشیاء المراد مصادرتها أو الأشیاء للدولة، و هذه  ٕ ا
رفض الشخص المعنوي، تقدیمها لأي سبب كان، فانه یتوجب على المحكمة المختصة 

مة تلك الأشیاء تكون قیمتها مساویة لقیقوبة مالیة تقوم محل المصادرة، و أن تقضي بع
  )3(.المطلوب مصادرتها

أعطیت لها هذه التسمیة لكونها تخضع للسلطة التقدیریة عقوبات تكمیلیة اختیاریة و 
یكتفي بالعقوبات الأصلیة أو بإحداها، وقد یستغني عنها و  للقاضي، فقد ینطق بها

، یمكن للقاضي 03 - 10من الأمر  05بالرجوع لنص المادة ، )4(والتكمیلیة الإلزامیة
  :العقوبات الآتیة بالإضافة للعقوبات الأصلیة إحدى

  التجارة الخارجیةالمنع من مزاولة عملیات الصرف و.  
 الإقصاء من الصفقات العمومیة.  
 المنع من الدعوة العلنیة للادخار.  

                                                             
  .210بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص  -1
  .22 – 96الذي یعدل و یتمم الأمر  01 -  03المادة الخامسة من الامر  -2
لیندة بلحارث، نظام الرقابة على الظرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  -3

  .171في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، ص
  .212أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص  بن -4
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 1(.المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة(  

تجدر الإشارة إلى أن توقیع المسؤولیة الجزائیة على الشخص المعنوي لا یعفى ولا و 
  )2(.قیام المسؤولیة الجزائیة لممثلیه في الدعوىیمنع من 

المعدل  22 - 96في الأخیر انه تطبق العقوبات المنصوص علیها في الأمر و 
حركة رؤوس الأموال من لمتمم، على مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف، و وا

لى الخارج، دون سواها من العقوبات بغض النظر عن كل الأحكام ٕ   )3(.وا

ة تهریب الأموال لم تنتشر بالصدفة، بل كان وراء ذلك العدید من الأسباب جریم
المباشر وغیر المباشر أدت إلى تفاقمها، وذلك من خلال أیضا حنكة المهربین في 
استعمال الطرق وأسالیب التهریب المتنوعة الملتویة لتمریر أموالهم إلى الخارج، الأمر 

  .نيالذي یعود بالسلب على الاقتصاد الوط

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .03 – 10المادة الخامسة من الأمر  -1
، الطبعة الثانیة، 2الأعمال، جرائم الترویج، جون الجزائي الخاص، جرائم المال و أحسن بو سقیعة، الوجیز في القان -2

  .289، ص 2006دار هومة، الجزائر 
  .22 -  96لمادة السادسة من الأمر ا -3
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   آثارها على الاقتصاد القوميوأسالیب تهریب الأموال للخارج و أسباب  :المبحث الثاني

حرمان هذه البلاد من القواعد الایجابیة التي  إلىالخارج  إلىیؤدي تهریب الأموال 
الدخل القومي، زیادة  إلى المصاغةیحصل علیها المجتمع لتحقیق القیمة  أنیمكن 

عجز المدخرات المحلیة عن الوفاء  إلى بالإضافةمعدلات النمو، علاج مشكلة البطالة، 
من  الأموالهروب رؤوس یؤدي ثمار واتساع نطاق الفجوة التمویلیة، و باحتیاجات الاست

 اعإقنتعقید مشكلة المدیونیة بالنسبة لها، فمن ناحیة یصبح من الصعب  إلىالدول النامیة 
من ناحیة ثانیة یصبح أیضا من هذه الدول، و  إلىالجدید  الإقراضالدول الدائنة بزیادة 

 الإقراضذلك حینما تترك نسبا جوهریة من دیون القائمة و تخفض ال الدائنین إقناعالصعب 
الدول الدائنة في شكل هروب لرأس المال، فالأموال  إلىالجدید هذه الدول لنقود مرة أخرى 

  .الوطن و لن یستفید منها إلىخارج البلاد لا تعود التي تهرب 

باستخدام شتى ذلك ظهور وتفاقم هذه الظاهرة و  إلىالتي أدت  الأسبابلقد تعددت 
قد ینجر عند هذه سواء في دخول العملة و خروجها، لكن في الأخیر  الأسالیبالطرق و 

ولما لا  الإفلاس إلى انعكاسات قد تجر بالاقتصاد الوطنيسلبیة و  أثارالظاهرة أخطار و 
  .ستدانةالا إلىاللجوء 

نشوء رج، و سنتناول في هذا المبحث، الأسباب التي ساعدت في هروب الأموال للخا
الأسالیب التي یستخدمها المهربون ثم معرفة الطرق و  )المطلب الأول  (السوق الموازیة 

الأموال على الاقتصاد ریب هاول التطرق إلى الانعكاسات تأخیرا نح، و )المطلب الثاني (
  .)المطلب الثالث  (الوطني

  أسباب هروب الأموال للخارج و نشوء السوق الموازیة  :لالمطلب الأو

ثر تخفا منها، لكن المشكل دولة أك إلىاختلفت من دولة نامیة تعددت الأسباب، و 
في تخبط هذه الدویلات  إلىمر الذي یؤدي الأالخارج،  إلىهو تهریب رأس المال واحد و 

اجتماعیة، حیث تؤدي إلى تخفیض حجم تعد ولا تحصى، مشاكل اقتصادیة و  مشاكل لا
  .الاستثمارات بالبلاد، ما یساهم في ارتفاع نسبة البطالة
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إن السبب الرئیسي في هروب رأس المال إلى الخارج هو التدخل الحكومي في 
خروجا لذا فان رأس المال دخولا و  قیود على حركةحركة رأس المال، من خلال فرض 

قیودا على حركة رأس المال في بلد ما مع وجود فرص أفضل في أماكن أخرى من العالم 
  .نستقصى حتما إلى تهریب رأس المال

حركة رؤوس ض قیود على المبادلات الخارجیة و وجود الرقابة على الصرف بغر 
باعتبارها الملاذ  )وق السوداء الس (الأموال، هذا ما یؤدي إلى سوق الصرف الموازي 

  .الحاضنة التي تحتضن تهریب الأموال للخارجالأمن و 

الفرع  (أهم الأسباب التي أدت إلى هروب الأموال للخارج  :نتناول في هذا المطلب
  .)الفرع الثاني  (نشوء السوق الصرف الموازیة كردة فعل عكسیة و  )الأول

  الأسباب التي أدت إلى هروب الأموال للخارج  :الفرع الأول

ب رأس المال من الوطن إلى من بین أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة تهری
  :الخارج

   الأموال الصعبة من الجهاز المصرفي الحكومي تهریب -1

تبییض الأموال، ففي الآونة الأخیرة شهدت بسبب عملیات الرشوة والاختلاس و 
شخاص على مستوى نفوذ كان على رأسها أفصائح تقدر بملایین الدولارات و  الجزائر عدة
طارات سامیة كما تم هناك أشخاص على مستوى المؤسسات المصرفیة سهل في الدولة و  ٕ ا

، حیث جمع سیاسیون وخبراء في )1(لهؤلاء الأشخاص مرور الأموال دون علم السلطات
عاجزة عن وضع حد للفساد المالي الذي  الحكومة لأنجمعیات مكافحة الفساد الاقتصاد و 

استشري في مؤسسات الدولة لأن أصحاب المال هم من یتحكمون في دوالیب السلطة، 
الأخلاقي، لذلك دعي اتحاد نقابة ؤدي حتما إلى الفساد الاقتصادي و فالفساد المالي ی

تحویل  فتح تحقیقات في عملیاتین، السلطات إلى تشدید الرقابة و المحاسبین الجزائری
فند البنك المركزي من الرئیس المستقیل بوتفلیقة، و  أموال مشبوهة لرجال أعمال من مقربین

الجزائري، عبر وكالة الأبناء الرسمیة، بوجد تزاید لعملیات تحویل الأموال بالعملة الصعبة 

                                                             
  .21القادر، مرجع سابق، ص مبسوط عبد  -1
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ر، فبرای 22الحراك الشعبي الذي تعیشه البلاد منذ إلى الخارج تزامنا و  )النقد الأجنبي  (
المقربین من  الأعمالمن رجال احترازیة بحق عدد وأعلنت السلطات باتخاذ إجراءات 

أهم هذه الفضائح فضیحة سونطراك وفضیحة من بین و ، )1(عائلتهالرئیس المستقیل، و 
التي  الجزائر من بین أكثر الدول ضفةالمتحدة السنوي  الأممغیرها ففي تقریر الخلیفة، و 

تم من خلال هذه العملیة خروج أموال صعبة تقدر بالملیارات یوجد بها الفساد المالي، و 
  )2(.الدولارات دون محاسبة ولا قید

   :تمویل المدفوعات غیر منظورة -2

تنامي ظاهرة لقد ساهمت منحت السفر التي اقرها البنك المركزي الجزائري في 
معنى منحة السفر هي التي تمنح للمسافر نحو الخارج، أو و  ،)3(للخارج الأموالتهریب 

زاد الوضع سوءا بعد  آخرمن أجل العلاج الطبي غیر متوفرة داخل الوطن، على صعید 
على ، و 2018یورو في سنة  100 إلىیورو  120انهیار منحة المسافر للجزائریین من 

ملة بمبلغ خیالي مقارنو مع السوق الموازیة لشراء ما یرید من الع إلىالمسافر أن یذهب 
على  الحصول بإمكانهسعر الصرف الرسمي مع العلم أن التونسي الراغب في السفر 

دولار، في شكل منحة للسفر ولا  ألاف 4المغربي یحصل على ألاف دولار و  03منحة 
  )4(.السوق السوداء إلىللذهاب  ضطری

   :تجارة المخدراتالتهریب عبر  -3

ء إلى فیما مضى للمخدرات المغربیة إلى مناطق أخرى سواتعتبر الجزائر عبور 
السموم حتى إسرائیل في الآونة الأخیرة منطقة الاستهلاك أوروبا أو الشرق الأوسط، و 

الجزائر بلد مجاور فانه تسهیل المرور لعبور المخدرات عبر الحدود  أنبما المغربیة و 
أن المهربین  إلاحرس الحدود، ارك و الكثیف لأعوان الجمالشاسعة، على الرغم من التواجد 

لهم طرقهم خاصة للمرور عبر الحدود، یتم تقییمها بالعملة الصعبة، فهي تجارة مافیویة 
                                                             

  .منظمة أجنبیة تسرق أموال الجزائریین:  الموقع الالكتروني -1
  .21سوط عبد القادر، مرجع سابق، صمب -2
 4570ملیار في بنك بدر، جریدة الخبر، یومیة جزائریة العدد  1200مصلحة قمع الإجرام تؤكد فضیحة اختلاس  -3

  .2ص 2005دیسمبر  06الثلاثاء 
  .2019أكتوبر  25هكذا تضیع أموال الجزائریین، جزائر، الجمعة ... س تحویل العملةكابو  -4
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الهائلة التي  الأموالالنفوذ حتى في سلطات الدولة نتیجة المتطورة و  الأسلحةتستخدم فیها 
عادةو  الأموالیجنوها من تهریب  ٕ   )1(.بیعها ا

في قضیة المتورطین  14ث على التوالي محاكمة المتهمین الــــ تتواصل للیوم الثال
مون عبر میناء الجزائر اللین من المخدرات في حاویة التفاح و أطنا 08محاولة تهریب 

رات في التي كشفت عن استثمار عائدات المخدسبانیا وبلجیكا و إبجایة إلى العاصمة و 
فرنسا، حیث تمیزت جلسة المحاكمة بتراجع المتهمین عن مجال العقارات بالجزائر و 

السید شقیق المتهم  "استهلت الجلسة باستجواب أي و تصریحاتهم خلال التحقیق القضائي، 
من طرف السلطات المغربیة التي  2012الذي تم توقیفه سنة  )الرئیسي سعید المیقري 

 05رطه في عملیة تهریب ما بین سلمته للجزائر بناءا على إنابة قضائیة، بینما تبین تو 
ریبها إلى أوروبا مرورا تهقنب الهندي من المغرب و طن من المخدرات من نوع ال 11و

  )2(.بالجزائر

   :الاستثمار في الخارج تهریب الأموال عن طریق -4

هذا ما قد د نهائیا للاستقرار في الخارج و مغادرة البلا الأموالرغبة أصحاب رؤوس 
هذا ما فیها و  الأمنيیحدث خاصة بهدف الهروب من هذه الدولة بسبب عدم الاستقرار 

فالرغبة  ا البعض بالعشریة السوداء،فترة زمنیة عاشتها الجزائر أسماه كان یحصل خلال
من الاستثمار في الخارج خاصة إذا كانت الظروف أو الأوضاع العامة للاستثمار 

أكثر أهمیة لهم، مما یجعلهم یحققون أرباحا أكثر مما قد ضل و المتاحة في الخارج أف
  )3(.یحققوها في الدولة التي یتواجدون فیها سابقا

   :شراء عقارات على مستوى الدول الأوروبیةالتهریب عبر  - 05

، وعدم الأوروبیةمن بینها الدول الرهن العقاري في دول العالم، و  نظرا لانتشار أزمة
زائر أزمة خائفة، في نقابل كانت الجوروبي على تسدید مساكنهم ما خلق قدرة المواطن الأ

                                                             
  .20مبسوط عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
على  18/08/2020: ، تهریب الأموال للخارج، بتاریخhttps://www.elbilad.net/article :الموقع الالكتروني -2

  .10:12: الساعة
  .95سابق، ص ع نعیمة، مرجع ین أودب -3
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اضي في هذه الدول، الأر العقارات و نتیجة لانخفاض المساكن و وقتها تعیش بحبوبه مالیة، و 
توى ، لذلك فضل العدید من الجزائریین شراء عقارات على مسالخ...البرتغالسبانیا و إمثل 

  )1(.تخفیضات التي شهدتهاالهذه الدول نتیجة التحفیزات و 

في المقابل باشرت الجزائر رسمیا مراسلة السلطات القضائیة في الخارج لضبط و 
أملاك في مختلف زائریین المتهمین بتحویل أموال وشراء و ممتلكات عشرات المسئولین الج

 الأحكامنابات قضائیة بعد صدور إالدول الأوروبیة خاصة فرنسا، من خلال إرسال 
رجال أعمال حولوا أموالا رموز النظام السابق من سیاسیین و النهائیة في حق العدید من 

تشمل  أنممتلكات من المنتظر أخرى من اجل شراء عقارات و  أوروبیةدول فرنسا و  إلى
ٕ دولا أوروبیة أخرى كسویسرا و  نابات القضائیة الجزائریةالإ سبانیا، التي تعد إالیا وكذا یطا

 إیداعشراء عقارات فیها مع ن نهبوا البلاد لتحویل أموالهم و لعدد مم المفضلةالجهة 
في هذا المجال، سنة أموالهم في بنوكها كما أن اسبانیا سبق لها أن تعاملت مع الجزائر 

عندما نبهت الجزائر وجود شكوك حول قیام رجل أعمال معروف من وهران  2010
ها، بعد أن اشتبهت في أن تكون له علاقة بتحویل أموال قاربت الملیارات دولار إلى بنوك

الذي أصبح أحد  "موبیوان  "بالإرهاب لتبین بعد ذلك أن الأمر یتعلق بصاحب مجموعة 
قام أیضا بانجاز الترقیات العقاریة بالغرب الجزائري كما و بارونات العقار في وهران، 

البنوك العمومیة في كشفت تحقیقات حینها في تورط مدراء وكالات بنكیة تابعة لأحد 
  )2(.تحویل هذه الأموال إلى الخارج

  :تیراو فال التهریب عبر تضخیم -6

بعد كشف أضحي الاستیراد منفذا لتهریب الأموال من قبل بعض التجار في الجزائر 
من  2016مسئول حكومي عن تهریب عشرات ملایین الدولارات خلال العام الماضي 

تعیش موانئ الجزائر  أصبحتوتضخیم فواتیر الواردات، و خلال صفقات استیراد وهمیة 
، "منسیة  "، و"مهجورة  "، تتمثل في ظهور حاویات الأخیرةظاهرة غریبة في السنوات 

الجزائریة، یوم السبت  الأنباءنقلت وكالة سیلة لتبرید الفواتیر المضخمة، و تستعمل كو 
                                                             

  .22مبسوط عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
، 2020أوت  29الجزائر ترسل انابات قضائیة للسلطات الفرنسیة لإحصاء الأموال المهربة، جریدة المحور، السبت  -2
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 72من  أكثرنه تم تحویل أة الماضي عن محمود عودیة، المدیر في الجمارك الجزائری
 262صالح الجمارك أحالت أن م إلىرا ، مشی2016بصورة غیر شرعیة في  ملیون دولار

متعاملا  80ن إ، ف)ملیون دولار  336  (ملیار دینار 41تحصیل غرامات بمحو ملفا و 
أشخاص طبیعیین، لافتا  5شركة و 85المالیة، یتوزعون على الجنح  رتكابامتورطا في 

كذا تخفیض قیمة الصادرات المستعملة و  الأسالیبتضخیم فواتیر الاستیراد  كان أبرز 
لذي یعتبر الرقم الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة، و وعدم استعادة المبالغ المالیة بالعملة ا

قل عن أ الماضیةالمتعلق بتهریب العملة الصعبة للسنة كشف عنه الجمارك الجزائریة و 
  .ملیون دولار 96الرقم المسجل في السنة التي سبقتها حیث بلغ الرقم 

 72تهریب  إلىما تم الكشف عنه یشیر  إنقال فرحات علي، الخبیر الحالي، و 
في تمریرها  لأصحابهاملیون دولار، بینما حجم فواتیر الاستیراد المضخمة التي ینجح 

  .ملیون دولار سنویا 350تقدر بنحو 

الطریقة التي یعتمد علیها المستوردون تتمثل  إن، "العریبي الجدید  "لي الـــ ع أوضحو 
الجزائر، خاصة من الصین، حیث  إلى إدخالهافي تضخیم الفواتیر السلع التي یریدون 

بنك  إلىیطلب المستورد الجزائري من البائع الصیني بتضخیم الفاتورة التي یقدمها 
المصرح  الأسعارشرات المرات عن سلع یقل سعرها ع نجد في الحاویات الجزائر، بینما

  .بها لدى بنك الجزائر

حیلة جدیدة وهي فتح شركات  إلى یلجئون أصبحواأضاف أن الكثیر من التجار و 
تضخیم الفواتیر بطرق ملتویة بالتالي یتم تصدیر في الصین والهند، وأخرى في الجزائر و 

  .یصعب الكشف عنها

ئ أصبحت رئیس جمعیة المصدرین الجزائریین، إن الموانوقال علي باي ناصري، 
أخرى خاویة استعملت لإخراج العملة الصعبة من ممتلئة بحاویات الخردة والحصى و 

البنوك كونوا شبكات قویة داخل الموانئ و البلاد بطرق ملتویة، مضیفا أن المستوردین 
  )1(.تسهل عملیة تمریر الفواتیر

                                                             
، أخبار العالم العربي، الجزائر مجموعات فاسدة https://www.independentarabia.com: الموقع الالكتروني -1
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لا تقل أهمیة عن التي  شي ظاهرة هروب الأموال للخارجهناك أسباب أخرى أدت إلى تف
   :تم ذكرها سابقا و هي

 مصادر الكسب غیر المشروع، سیاسي والإداري، والرشوة، و انتشار الفساد ال
الربح من لال النفوذ السیاسي والعمولات والسمسرة و استغضعف أجهزة الرقابة و و 

الأموال عن المخاطرة الداخلیة والتي الوظائف العامة، وهذا ما یدعوا إلى إبعاد هذه 
  .الرقابة لما في المستقبلیة و یمكن أن نتعرض لها في حالة تعقب السلطات الأمن

 على حركة  خاصة في فرض قیودحكومة في النشاطات الاقتصادیة، و تدخل ال
لیها، مع وجود فرص أفضل و  ٕ مشجعة للاستثمار في الدول رأس المال من الدولة وا

الفوائد على الودائع، الأمان من المخاطرة، وارتفاع معدلات الأرباح و  نبیة، مثلالأج
اجتماعي اقتصادي و ظم سریة الحسابات المصرفیة وتعدد استقرار سیاسي، و ووجود ن

  .مناخ مناسب للاستثمار بشكل عامو 
  فاع أعباء ارتوجود ركود أو كساد اقتصادي واجتماعي في الدول النامیة، و

انخفاض العائد الحقیقي على الودائع في ظل التضخم وعدم و  الفائدة على القروض،
غیر المباشرة و ارتفاع أعباء الضرائب یاسات الاقتصادیة، و استقرار الس

  .الخ...المباشرة
  انخفاض قیمة العملة تضاؤل فرص الاستثمار، وارتفاع تكالیف الإنتاج، و

غیرها للعملات الحرة و الأسواق السوداء ووجود نظم الرقابة على النقد، و  الوطنیة،
تفضیل توظیفها الهم داخل البلاد و إلى عزوف المدخرین عن توظیف أمو مما یؤدي 

 خارج حدود الاستثمار في الأموال الأجنبیة المعوقات الإداریة أو الإجراءات
المتشددة للحصول على التراخیص وتخلیص الجمارك والمحاسبة الضریبیة وتعسف  

والتعرض  ،تضارب اختصاصاتهاوالمتابعة وتعددها و أجهزة التفتیش والرقابة 
الات احتمحقوق التراخیص بمزاولة النشاط و  لمخاطر تنازع الجهات السیاسیة على

المدنیة  المنازعاتطویلا لإجراءات التقاضي و  الانتظارإزالة المشروع الاستثماري و 
  )1(.الخ... .حول الحیازة الملكیة

                                                             
، 18/08/2020: ، تهریب الأموال للخارج، بتاریخ  /https://www.algeriescoop.comالموقع الالكتروني،  -1
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   كمصدر لتهریب الأموال إلى الخارجالسوق الموازیة : الفرع الثاني

الجزائري نار یف السوداء الجزائریة مع بدایة تدهور قیمة الدشاع انتشار سوق الصر 
 الأخرىبالفرنك الفرنسي تلیه بعض العملات  أساساكانت مرتبطة في بدایة الثمانینیات و 

كبیرة من المهاجرین الجزائریین في الخارج فان حركة الصرف نشطت  إعدادبحكم تواجد و 
سعر الصرف في السوق السوداء یرتفع تدریجیا بحكم تزاید  أحیث بد ولحوضبشكل 

عن طریق السوق السوداء بدلا من  الوطن إلىبذالك یحولوا موالهم  اصبحو أالطلب ف
بسوق السوداء تلاشي تحویلات المستمر للطلب في ال للتزاید أمامالحوالات والبنوك و 

الدینار عن طریق هذه  إلى إماتحول  وأصبحتالعمال المهاجرین في السوق الرسمیة 
  )1(.السائدة الأسعارمنقولة لتباع في الجزائر وفق  أموال إلىتحول  أوالسوق 

انتشار السوق  إلى أدتالتي  الأسبابالموضوع سوف تدرس  هذافي  أكثروللتوسع 
  .الحد منهاالناتجة عنها  و  الآثارمال للخارج و  رأسعلاقتها بهروب في الجزائر و 

اللجوء للسوق الصرف الموازي و علاقتها بتهریب المال و  إلى أدتالتي  الأسباب :أولا
   :الأسباب

  اللجوء للسوق الصرفالأسباب التي أدت  -1

   :نلخصها في النقاط التالیةو 

  حركة رؤوس المبادلات الخارجیة و ض قیود على وجود رقابة على الصرف بفر
 .ردت فعل عكسیة إلىهذا ما یؤدي و  أموالها
 في توسیع  أخر .الرقابة الصارمة التي كانت مفروضة على الاقتصاد الوطني
مراقبة حركة رؤوس وق الموازیة وهذا بمراقبة كمیة ونوعیة السلع المستوردة و الس

ٕ من و  الأموال  .لى الخارجا
 الفرق المرتفع  :السیاحو  الدبلوماسیینالعملة الصعبة من طرف المهاجرین  بیع
التي بحوزتهم عملات صعبة  الأفرادالسعر الموازي یعرض ین السعر الرسمي و ب

                                                             
  .23بد القادر، مرجع سابق، ص مبسوط ع -1
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ما یعادل ملیار دینار جزائري بالسعر  1978على بیعها في السوق الموازیة سنة 
 .السوق الموازیة إلىالرسمي سیقت 

 ة الصعبةقلة وندرة العمل. 
  نضام الواردات بدون دفع التي تسمح للمتعاملین الاقتصادیین من الحصول

تحویل  أيعلى عملات صعبة قابلة للتحویل في السوق الموازیة لتمویل الواردات 
 .)البنكیة ( خارج القنوات الرسمیة  الأموال رؤوس
  من تكلفة التصریف  الأقلوجود فوارق في التكلفة ناتجة على التصریف الیدوي

سعر الصرف ي و اتساع الفارق بین سعر الصرف الرسم إلى یؤديما  ذاهالبنكي و 
  )1(.الموازي

   :المال للخارج رأسعلاقة السوق السوداء بهروب  -2
 بالتالي حرمان صرف في السوق الموازیة للضریبة و عدم خضوع عملیات ال

 للنظامارة تكون الدولة فالحضر دعم معتبر لمیزانیة الخزینة العمومیة من مصد
 المصرفي والخزینة العمومیة 

  من صرف عملاتهم في السوق الموازیة  الجزائر إلىالقادمین  الأجانبتفضیل
 .دل السوق الرسمي بسبب فارق السعرب
  بالعملة الصعبة من الجهاز المصرفي  الأموالهروب حجم معروف من

من ویل بالعملة الصعبة التي تستفید بسبب التسهیلات التفضیلیة في التم الحكومي
عادةالطبیعیون و  الأشخاصبعض مؤسسات القطاع الخاص و  ٕ ها بالدینار في بیع ا

 )2(.سعر البیعالسوق الموازیة وتحمیل الفارق بین سعر الاستلام و 

  .السلیبة للسوق السوداء الآثار :ثانیا

الاستقرار  سیاسیةفشل و  الضرائبفقدان حصیلة  تتمثل الآثار السلبیة للسوق السوداء في
  .المقالات في معدلات التضخیمو  اختلاف معدل النمو الاقتصادي، و السیاسي

 

                                                             
  . 28، 27مبسوط عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
  .26مبسوط عبد القادر، مرجع سابق، ص  -2
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  :على السیاسة النقدیة التأثیر -1

احتیاطات البنوك  أيالنقدي  الأساسيعلى السیاسة النقدیة من خلال السلوك  ویؤثر
 تأثیرسیطرت البنك المركزي لیس لها والتي یفترض نها تحت تحكم و  ،النقود السائلةو 

  .النقدي الأساسمباشر على ذالك الجزء من 

  :على توزیع الموارد التأثیر -2

الاقتصاد الرسمي غیر عادلة بین الاقتصاد الخفي و  حیث انه عندما تكون منافسة
كبر من الموارد فیستمر هذا التدفق أقدر  اجتذاببالشكل التي یمكن الاقتصاد الخفي من 

الموارد فیستمر هذا التدفق من الموارد المهولة من الاقتصاد الرسمي نحو الاقتصاد من 
  )1(.الخفي

  .بالإضافة إلى فتح مكاتب صرف رسمیة

  حلول مقترحة لمكافحة السوق السوداء  :ثالثا

  :لك من خلالقلیل من عمل سوق الصرف الموازي وذالتبعض الحلول المقترحة و 

  الحد تدخلها في و  النشاطات الاقتصادیة قدر الإمكانفي تقلیص دور الحكومة
 .الأسعارالسوق لتحدید  آلیة
 الضریبي النظام إصلاح أعادت. 
 دة العقوبات على التهریب الضریبيمراجعة مدى ح. 
 جراءاتقوانین و  إدخال ٕ  )2(.الظاهرةجدیدة للتعامل مع هذه  ا

استمرار بقاء السوق الموازیة في الجزائر على حالها رغم تعاقب الحكومات دلیل  إن
 الإصلاحات أمامواضح على قوة نفوذ هذه السوق وهذا في حد ذاته یعتبر تحدیا هاما 

  )3(.الحكومات الراهنة أمامالاقتصادیة الراهنة و 

                                                             
  .2008ة، السوق السوداء، خاركوف، منتدى المعرف -1
  .2008السوداء، خاركوف منتدى المعرفة، السوق  -2
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للخارج الأموال تھریب وظاھرة للبنوك المفاھیمي الإطار                  :الأول الفصل  
 

 

41 

  للخارج  الأموالتهریب  أسالیب :المطلب الثاني

 أوالخارج فقد یتم تهریب بشكل مباشر  إلىالمال  رأستوجد سبل عدیدة لهروب 
من  أكثر الأحیانفي بعض من طرف و  أكثر العملیةكما قد تتضمن  .بشكل غیر مباشر

سنتطرق في هذا المطلب و  ،الدولة المقصودة إلى الأموالتصل رؤوس  أنلك قبل دولة وذ
   :تهریبهاللخارج و  الأموالالمهربون لتمریر  إلیهاالطرق التي یلجا و  الأسالیببعض  إلى

   :التصدیرو  الاستیرادشركات : الفرع الأول

تجاري على جیة في الجزائر اقتحام اقتصادي و تحریر التجارة الخار  أدىلقد 
خلق  إلىعرض مواد الاستهلاك  أدىقد و  الأوربيتحاد دول الاالأجنبیة من المنتجات 

وخاصة  الأعمالالمائلة للمستوردین مما دفع العدید من التجار الجزائریین و رجال  الأرباح
الاستیراد عملیات التصدیر و  إلىالغیر مشروعة  الأموال اكتسبواالخاصة التي  الأعمال

  )1(.من الخارج

 أنفسهمسمون یب اأصبحو كشف كیف استطاع اثنین من ت تحصلنا على وثائق نضیرة
 ،الشعب أموال التصدیر بالقیام بعملیات الاستیراد ببضائع وهمیة غرضها الأعمالبرجال 

لاییر طائلة بالم أموالعبر بنك الخلیفة باستخدام سندات مالیة مجهولة مكنتها من جمع 
ي بینهما لشراء عقارات الدولة وبعضها جر  أعوانبعض  بتواطؤالخارج  إلىهربت 

  )2(.غیرهاومساكن و 

في ر تحقیقا معمق انالقطب الجزائي المختص بوهران باشعمید قضاة حیث أن 
ملف النقل الغیر شرعي للعملة الصعبة نحو مصاریف خارجیة والاستیراد المشبوه للتجارة 

  التهرب الضریبيرجیة علاوة على التصریح الكاذب و الخا

لهم  أشقاء 3بینهم  أشخاص 10بتورط فیها ما لا یقل غن  ،في قضیة یشتبه فیها
الخاصة بالزجاج العازل السیكوربت وهو باهض  الإكسسواراتاستیراد تصدیر و  شركات

  .ء هذا العدل المشكل من شهود ومتهمینالثمن وتم استدعا

                                                             
  .30مبسوط عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
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في تهریب  أشقاء 3 دة لدینا فان الشبكة التي یتزعمهموحسب المعطیات الموجو 
 39و یورواملیون دولار  17تركیا استطاعت نقل ما لا یقل عن بین الجزائر و  الأموال

ع الوجوه المتهمة في ملف الحال تتابتركیا مع كل التحقیقات و  إلى أمریكيملیون دولار 
ملیار سنتیم كمستحقات  91بالتهرب الضریبي لمطالبة مدیریة الضرائب بتسدید ما یفوق 

  )1(.قانونیة ضریبة علیها

 إلىمصالح الشرطة للموانئ والذي وجهة نسخة منه جمارك و هكذا وحسب تقریر ال
التي جرت في عملیة الاستیراد ن التحقیقات وزارة التجارة لأ إلى أخرىالوزارة المالیة و 

لتصدیر خلال العشریة الماضیة كشفت سیطرت عصابات تهریب المال العام على وا
 الأموالتهریب رؤوس  أنحیث اتضح  نئابالمو بالمائة من العملیات التجاریة  73.8

نصف  أوبفرض دعم الاقتصاد الوطني كانت تهب في استیراد قطع الغیار المستعملة 
حیث اتضحت لعدید من عملیات نهب كبیرة حیث تم  يف .الأحوال أكثرمصنوعة في 

سماك أ ،خضرواتفواكه و  .ملابس غیر صالحة ،خردوات ،رمل ،ستیراد حجارةا كتشافا
  )2(.إتلافهالحوم غالبا ما یتم التخلي عنها في الموانئ التي یتحمل مسؤولیة و 

  :تهریب النقد :الفرع الثاني

 أوعن طریق النقل المادي للنقد  أماتتم عملیة تهریب الفوائد غیر المشروعة  
بمناسبة تواجد مصالح الجمارك على ففي الجزائر و  ،القابلة للتداول لحاملها الأدوات
ك وذال الأموالرصد تهریب یتم اكتشاف و  نهإارات الموانئ فمراكز العبور من مطمختلف 

فقد تخبئ  ،من بینها نذكر .أمرهمالحدیثة كي لا یكتشف باستعمال شتى الطرق المختلفة و 
 إلى بالإضافة، الحقائب أیديفي  أو، مجففات الشعر أو الأدویةفي علب  الأموالهذه 

في الملابس الداخلیة خاصة النساء  إخفائهامحاولة السن و ین في استعمال الشیوخ الطاعن
دائما تكون و ، العملة مهربینالتي یستخدمه  الأسالیبغیرها من داخل المحركات و  أو

  .تركیا آودبي  آوسویسرا  أوالوجهة فرنسا 

                                                             
 ون دولار من الجزائر إلى تركیا،ملی 39ملیون أوروا و  13جریدة البلاد، هكذا تم تهریب أكثر من  -1

12/12/2018.  
  .32 مبسوط عبد القادر، مرجع سابق، ص -2
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   :عن طریق المطارات الأموالتهریب  :الفرع الثالث

انتشار  الأكثربسط الطرق التي تتم بها تهریب الموال وهي أتعد هذه العملیة من 
النقود في الجیب السریة للحقائب أو وضعها  بإخفاءالمهربین فیقوم المهرب  أوساطبین 

دام خاست، أو عن طریق الشبكات السیاحیة و الأطفالفي لعب الأطفال أو في حافظة 
غیرها من طرق و الاحتفاظ بثمنها هناك، بیعها في الخارج و ان المفتوحة و تذاكر الطیر 

  )1(.جوارا و حبال إلى خارج حدود الدولة برا و التهریب التي تؤدي إلى نقل الأمو 

أوروا نحو  32 000ففي مطار وهران الدولي تم إحباط محاولة تهریب أزید من 
الخارج، بحوزة مسافر بصدد مغادرة التراب الوطني نحو تركیا حسب ما أفادته یوم 

  )2(.لأمن الوطنيربعاء بیان لمصالح االأ

  :العلني المزادالنفیسة والأشیاء الثمینة و  عتجارة السل :الفرع الرابع

لسلع المعمرة حیث یقوم أصحاب مهربي الأموال الصعبة على شراء بعض ا
یتم ذلك باستخدام النقد ودون ات الفاخرة واللوحات النادرة، و السیار والرخیصة والمجوهرات و 

أو عملیات محاسبیة، یتم إدخالها على مستوى المطارات والموانئ أو الحدود، ویقوم  مراقبة
 .بعد ذلك ببیعها ما تم شراءه، مقابل الحصول على شیكات مصرفیة

  عن التصدیر للخارجعدم استرداد الأموال  :الفرع الخامس

تخص هذه الطریقة عملیات التصدیر التي یقوم بها المصدرون، حیث منحت و 
 180استرداد الأموال إلى أرض الوطن وهذا في حدود ب 01 - 07من النظام  86ادة الم

  )3(.تفرض لهم عقوبات مالیة نتیجة هذا التأخیرالبا ما یتم تجاوز هذه المرحلة و غیوما، و 

  للخارج  الأموالتهریب  أثار :المطلب الثالث

الخطیرة التي تعاني  الخارج من المشاكل إلى الأموالتعد مشكلة حروب رؤوس 
تعاني منها معظم الدول النامیة، حیث تشیر بعض التقدیرات إلى أن الأموال الهاربة من 

                                                             
  .36 – 32مبسوط عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
  .أوروا نحو الخارج 32.000خشرفي الجهوي، مطار وهران الدولي، إحباط محاولة تهریب أزید من  -2
  .38 - 34مبسوط عبد القادر، مرجع سابق، ص  -3
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الظاهرة في الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة الخطیرة  تبرز هذها، و هذه الدول تفوق مدیونته
   :التي نبرز بعض منها فیما یليو 

على أثار سلبیة على المجتمع، و  ها منتبرز خطورة هذه الظاهرة فیما یترتب علی
الاقتصاد القومي، حیث أن هروب هذه الأموال یعني فقدان الدول النامیة لأحد عوامل 

  .هو رأس المالنادرة و الإنتاج ال

اض الإجراءات الضریبیة من ناحیة أخرى فان هروب هذه الأموال من أسباب انخف
ستلجأ الحكومة لزیادة هذا العجز  لتمویلما سیؤدي للعجز في المیزانیة، و  هوللدولة، و 

أو التحویل الشخصي، ولا شك أن هذه الخیارات ستزید الطین بلة  المدیونیة الضرائب أو
سترفع من نها تزید شروط الاستثمار صعوبة و وسیؤدي إلى هجرة هذه الأموال، لأ

  .مخاطره

ذاو  ٕ یمة ي لتدهور قهاجرت الأموال للخارج في شكل عملات صعبة فان ذلك سیؤد ا
قد یسبب عجز الدول عن الوفاء بأقساط دیونها، العملة المحلیة، وسیؤثر على الواردات و 

من المعلوم أن تتراجع قیمة العملة الصعبة، فعجز الصعبة، و التي یتم سدادها بالعملات 
ربما یكلفها دفع فوائد إضافیة أقساط الدیون سیؤثر على سمعتها و الدولة عن الوفاء ب

  . مستقبلا

توزیع الموارد  غیرها ستزید من التفاوت فين هذه الآثار و إمنظور اجتماعي، فمن و 
هو ما ینعكس على حالتهم المعیشیة، الأمر الذي قد ینذر باضطرابات بین المواطنین، و 

  )1(.اجتماعیة تهدد تماسك المجتمع

النقاط تدل على الآثار السلبیة لهذه الظاهرة، مما من خلال كل ما ذكر، فكل هذه 
سوف نذكر أیضا أثار سلبیة أخرى لهروب رؤوس خطورة على الدولة والمواطن، و  تشكل

   :نحددها في النقاط التالیةو  الأموال

  

  
                                                             

  .، من إعداد أحمد العبدي2018مبر نوف 12إسلام أون لاین، الدول النامیة، و مشكلة هروب رؤوس الاموال،  -1
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   :الأثر على الاستثمار و فرص النمو في المستقبل :الفرع الأول

لاجتماعي العائد اروقا بین معدلات العائد الخاص، و یعكس هروب رؤوس الأموال ف
ویة مما لا شك فیه، أن رأس المال یعد من العناصر الحیو ، المستثمر على رأس المال

هروب هذا العنصر النادر الذي یساعد هذه الدول على أن للتنمیة في الدول النامیة، و 
نت اللازمة للتنمیة الاقتصادیة، و تواجه الاحتیاجات التمویلیة لبرامج الاستثمارا ٕ نقص  ا

ن مستویات إرؤوس الأموال إلى الخارج، فهروب الصرف الأجنبي لتمویل عملیات 
  .الواردات سوف تتأثر سواء كانت واردة رأسمالیة أو وسیطة

   :الأثر على القاعدة الضریبیة :الفرع الثاني

القاعدة الضریبیة، ومن حصیلة  على النمو تقلل من فالأثرالسلبیة للهروب،  الآثارو 
 تأكلالدخول، مما یعني یقلل من رصید الحروق و  الأموالن هروب رؤوس إالضرائب، ف

  .القاعدة الضریبیة

من ثم ن عجز المیزانیة العامة للدولة و یؤدي انخفاض القاعدة الضریبیة إلى مزید مو 
 .المیل نحو المزید من الاقتراض

   :الأثر على السیاسة النقدیة :الفرع الثالث

في أوقات الأزمات، فالأزمات  قد یكون الأثر على السیاسة النقدیة خطیرا خصوصا
لمواجهة یها مزید من هروب رؤوس الأموال و السیاسیة أو الاقتصادیة، سوف یترتب عل

هذا الهروب، قد نتخذ مجموعة من الإجراءات لتعدیل أدوات السیاسة النقدیة، بما فیها 
  )1(.سعر الصرف الأجنبيت الفائدة و التعدیل السریع لمعدلا

  

  

  

                                                             
  . ب رؤوس الأموال، منتدى المقاتلتهری -1
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  الأولخلاصة الفصل  
 الأموالجریمة تهریب  أن إلىفي هذا الفصل توصلنا  إلیهمن خلال ما تطرقنا 

في الدول النامیة، وتخرج  الأمنیةالظروف نتیجة طبیعیة للخطط الاقتصادیة و للخارج هي 
، كما تخرج بطرق غیر الأرباحطمعا في بطرق شرعیة خوفا من المخاطر و  الأموال

الاتجار الغیر المشروع، حیث والمالي و  الإداريساد هو ما یحدث في حالة الفشرعیة و 
  .من الرقابة الإعلانتمریرها للخارج هو هذه الأموال و  إنفاقیكون الهدف من 

للخارج،  الأموالمتنوعة لتهریب حیث یتبع المهربون عدة طرق وأسالیب متطورة و 
خاصة أو وعلیها تمر عبر البنوك باعتبارها فاعل رئیسي في ذلك سواء كانت عامة 

الوطني، كانخفاض معدلات وینجم عن هذه الظاهرة أثار تعود بالسلب على الاقتصاد 
هو ما فاض الإیرادات الضریبیة للدولة و تدهور المعیشة، انخالنمو، وزیادة البطالة و 

  .سیؤدي للعجز في المیزانیة

توزیع  غیرها ستزید من التفاوت فيظور اجتماعي فان كل هذه الآثار و من منو 
هو ما ستعكس على حالتهم المعیشیة، الأمر الذي قد ینذر الموارد بین المواطنین، و 

  .باضطرابات اجتماعیة تهدد تماسك المجتمع
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تعتبر جریمة تهریب الأموال من أكبر الجرائم الماسة بالسیاسة الاقتصادیة لمختلف 
خارج الدول، ذلك لسهولة تهریب هذه الأموال ث تسبب آثار اقتصادیة كبیرة و الدول حی

المؤسسات المالیة الحلقات الرئیسة التي تدور فیها الأموال المستمدة وك و حیث تعتبر البن
  .من مصادر غیر مشروعة

المالي من أهم القطاعات التي یعتمد علیها في تطویر تنمیة إن القطاع المصرفي و 
المؤسسات المالیة، لكن إذا لم یتم وقایتها من عملیات تهریب قتصاد وبالأخص البنوك و الا

كغیرها  المصلحة الوطنیة لهذا أدركت الجزائر خطیر علىو  بشكل كبیر تؤثرالأموال فإنها 
یمة تهریب الأموال لمالها من أضرار وخیمة غیر القطاع المصرفي من الدول بخطورة جر 

  :الاقتصادي، لذا سیتم التطرق في هذا الفصل إلى
  الالتزامات البنكیة للحد من عملیات تهریب الأموال للخارج :المبحث الأول 
  تهریب الأموال للخارج الهیئات المالیة المكلفة بمراقبة: المبحث الثاني 
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  :البنكیة للحد من عملیات تهریب الأموال للخارجالالتزامات  :مبحث الأولال
سبیل منع عملیة تهریب تتعدد الالتزامات الوقائیة المفروضة على البنوك في 

الحذر إزاء الأشخاص الذین یتعاملون و أن یتحرى الحیطة لهذا یتطلب من البنك الأموال، و 
لمدة محددة لى البنوك أن تلتزم بالاحتفاظ كذلك ععملاء أو بنوك، و معه سواء كانوا 

من بین الالتزامات ، و )المطلب الأول(لات المتعلقة بالعملاء والعملیات السجق و بالوثائ
وك كذلك التي تقع على عاتق البنوك هو الالتزام بالإخطار بالشبهة التي تلتزم بموجبه البن

  ).المطلب الثاني(المؤسسات المالیة و 
  :زامیة البنوك بتوخي الیقظة و الاحتفاظ بالوثائقال: المطلب الأول

تها مع المؤسسات المالیة التزام بتوخي الیقظة في كل تعاملاوك و یقع على عاتق البن
الفرع (الوثائق تندات و البنوك بحفظ المسالتزام  أیضاشمل ی، و )الفرع الأول(الزبائن 

  ).الثاني
  :بتوخي الیقظةالتزام : الفرع الأول

تزام بتوخي الیقظة من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق البنوك یعتبر الال
الزبائن أو العملیات رة النشاط المصرفي سواء للبنوك و والمؤسسات المالیة، نظرا لخطو 

التي تتمثل الوقائیة اللازمة و اتخاذ البنوك الإجراءات یشمل هذا الالتزام قومان بها، و التي ی
  )1(.ءأساسا في التحقق من هویة العملا

  :التحقق من هویة العملاء – أولا
صیات من تو  10قد أكدت التوصیة رقم و " أعرف عمیلك"هذا یطلق علیه بقاعدة و 

على عدم قیام المؤسسات المالیة بالاحتفاظ بأیة حسابات مجموعة العمل المالي الفائق 
ها، كما رورة التحقق من هویة العملاء وتسجیلضمجهولة الهویة أو الائتمان وهمیة مع 

على المعلومات الحقیقیة على وجوب الحصول المؤسسات المالیة  11أثارت التوصیة رقم 

                                     
تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون،  ةالوقایة من تبییض الأموال عبر البنوك، مذكر "نبیلة كانة، سیهام سعداوي،   -1

، ص ص 04/07/2018الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون الأعمال، كلیة 
38 ،39. 
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أجزائها لهم، أو انجاز العملیات التي یقوم بها  لهویة الأشخاص الراغبین بفتح حساب
خاصة في حالة أثبتت الشكوك حول عدم استفادة هؤلاء العملاء من العملیات التي 

في حالة الشركات التي تباشر آیة أنشطة في الدولة التي یوجد  یقومون بإجرائها خاصة
  )1(.فیها مكتب العمیل

من ل صورته و حیث یتم التأكد من هویة الشخص الطبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة تحم
أن یتم فحص هذه الوثائق بعنایة تأكد من تثبت ذلك، و عنوانه بتقدیم وثیقة رسمیة 

بإرسال رسالة إخطار بفتح حساب أو مجاملة مرسلة إلى التأكد من عنوانه سلامتها، ویتم 
العنوان المصرح به، غیر أن النظام الساري المفعول لم یتضمن ذلك، أما الشخص 

ته بتقدیم قانونه الأساسي أي وثیقة تثبت تسجیله أو اعتماده المعنوي فیتم التأكد من هوی
عملون لحساب الغیر فزیادة الوسطاء الذین یه وجود فعلي أما بخصوص الوكلاء و وبأن ل

كذا الوثائق التي تثبت أصحاب المخول لهم و  على ما سبق ذكره یجب تقدیم التفویض
  .الأموال الفعلیین

بكل في حالة عدم التأكد من أن الزبون یتصرف لحسابه الخاص، یجب الاستعلام و 
  )2(.الطرق عن هویة امر الحقیقي بالعملیة

    :في التشریع الجزائري مبدا التحقق من العمیل –ثانیا 
التحقیق عن الهویة قبل وأثناء علاقة العمل  بإجراءن المشرع الجزائري قد اكتف إ
ملاء قبل التحقیق بذلك لا یجیز التعامل مع العحق، و دون أن یمتد التحقیق لوقت لافقط و 

  )3(.هو عكس ما نصت علیه توصیات مجموعة العمل الماليمن الهویة و 

  

                                     
، مذكرة تخرج "- الجزائر نموذجا-دور البنوك في مكافحة جریمة غسیل الأموال "أحلام لبوازدة، حلیمة حاج مرابط،  -1

تطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد نقدي و بنكي، كلیة العلوم تدخل ضمن م
 .69، 68، ص ص 2019- 2018ج، البویرة، الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة أكلي محند أولحا

یل شهادة الماستر في بلال یوسفي، تأثیر القطاع المصرفي على تبییض الأموال، مذكرة مكملة لمقتضیات ن  -2
، 2014/2015الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة 

 .62ص 
 .41نبیلة كانة، سیهام سعداوي، مرجع سابق، ص  -3
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  :الاحتفاظ بالوثائق و المستندات: الفرع الثاني
المتعلقة  یقصد بعملیة الاحتفاظ بالمستندات، الالتزام بتدوین البیانات الضروریة

 1الفقرة  10هذا ما نصت علیه التوصیة رقم ، و الاحتفاظ بها لمدة معینةو بهویة العملاء 
وك ، على أن تلتزم البن2003الأربعین لمجموعة العمل المالي لسنة من توصیات 

الدولیة التي ریة للعملیات المصرفیة الوطنیة و الضرو  الوثائقو  بالاحتفاظ بالمستندات
بالوثائق التي تم الحصول علیها في إطار العنایة الاحتفاظ أیضا و تجریها مع الزبائن، 
  )1(.الواجبة اتجاه العملاء

  :أهمیة الالتزام الاحتفاظ بالوثائق و المستندات: أولا
ل على الزام باهتمام مجموعة العمل المالي التي حثت الدو  هذا الالتزام يحض

ملیات من ضمنها البنوك على الاحتفاظ بكافة الوثائق الضروریة للعالمؤسسات المالیة، و 
زبائنها، فضلا عن الاحتفاظ بكافة الوثائق التي تم  الدولیة التي تجریها معالمحلیة و 

  .بة تجاه العملاءالحصول علیها في إطار إجراءات العنایة الواج
العملیات في تقییم مدى امتثال اظ بالوثائق المتعلقة بالعملاء و الالتزام بالاحتففیسمح 

  )2(.التنظیمیةو البنوك للمتطلبات القانونیة 
  :أنواع الوثائق الواجب الاحتفاظ بها: ثانیا

المؤسسات المالیة الأخرى الاحتفاظ بنوع من الوثائق یتعین على البنوك و 
  :ندات التي تتمثل فيوالمست

 :الوثائق المتعلقة بالعملاء -أ 
ذلك عندما یتعلق الأمر بالوثائق الخاصة بهویة المتعامل فعلى البنوك أن تلتزم و 

التحقق من هویة التي تحصلت علیها عند إعمالها لإجراءات  بالاحتفاظ بكافة هذه الوثائق
علق بالوقایة من تبییض المت 12/03بوضوح النظام رقم ه و هو ما أكد علیو . العملاء

                                     
هادة الدكتوراه علوم، و سبل مكافحتها في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شحسان عبد السلام، جریمة تبییض الأموال  -1

 .186، ص 2015/2016السیاسیة، جامعة لمین دباغین، سطیف، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم 
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كریمة تدریست، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال -2

 .174، ص 1/12/2014معمري، تیزي وزو،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود
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على  یجب: "منه كما یلي 08ومكافحتها من خلال نص المادة  تمویل الإرهابل و الأموا
تضع تحت ن تحتفظ و المصالح المالیة لبرید الجزائر أالیة و المؤسسات المالمصارف و 

  :أتيتصرف السلطات المختصة ما ی
سنوات على الأقل، بعد ) 5(س عناوینهم خلال فترة خملمتعلقة بهویة الزبائن و الوثائق ا -

 ..."أو وقف علاقة التعامل، / و غلق الحسابات 
المؤسسات المالیة تسجیل المعلومات الخاصة هنا أنه یتعین على البنوك و یفهم 
في سجلات خاصة بالبنك، تتضمن البیانات الكافیة للتعریف  كل نشاطاتهل و بهویة العمی

ة الوثائق المطلوبة من البنك الاحتفاظ بها، أما في ما یخص نوعی. على هذه العملیات
لإجراءاته التحقق من هویة  فإن المشرع الجزائري أوجب على كل بنك إطار تطبیقه

  )1(.المتعامل معه أن یطلب منهم وثائق رسمیة أصلیة و ساریة الصلاحیة
: یجب أن تتضمن الوثائق و المستندات المتعلقة بالعملاء بوضوح بیانات أساسیةو 

للعملاء  التأشیر بالنسبةعقود ، رقم هویته، وتاریخ صلاحیتها، عنوانه و م العمیلكاس
مین الذین دبالنسبة للوكلاء والمستخیات و فضلا عن هذه المعطالأشخاص المعنویین، و 

  . یعملون لحساب الغیر یتعین علیها تقدیم التفویض بالسلطات المخولة لهم
ئق فعلى غرار ما تطلبه مجموعة العمل الوثابالنسبة لمدة الاحتفاظ بهذه هذا و 

یختلف تاریخ بدئ سنوات على الأقل و  5حتفاظ لمدة المالي، یفرض القانون الجزائري الا
حساب فترة هذا الحفظ إذ قد تبدأ من تاریخ اقفال الحساب، أو من تاریخ وقف علاقة 

 )2(.حساباتالتعامل بالنسبة للعملاء الذین لیست لهم 
 :بالعملیات الوثائق المتعلقة -ب 

المشرع  عناوینهم، ألزملوثائق المتعلقة بهویة الزبائن و إلى جانب الالتزام بالاحتفاظ با
لمدة  یتم الاحتفاظ بهاالزبائن و  البنوك الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها

  )3(.الأقل، بعد تنفیذ العملیة سنوات على) 5(

                                     
 .44، 43نبیلة كانة، سیهام سعداوي، مرجع سابق، ص ص  -1
 .178، 177كریمة تدریست، مرجع سابق، ص ص  -2
 .45نبیلة كانة، سیهام سعداوي، مرجع سابق، ص  -3
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ثائق بیانات كافیة للتعرف على تفاصیل كل یراعي هذا وجوب أن تتضمن تلك الو 
، عن الحرص على تضمینها البیانات والمعلومات الجوهریة ، لاسیماعملیة على حدة

، العملة أو العملات المرتبطة بهاالعمیل، المبالغ و  اسم: التي تشمل كحد أدنىالعملیة و 
المتعلقة بالعملیات المستندات ثائق و نوع العملیة، كما یتم الاحتفاظ بجمیع الو الغرض و 

  )1(.المقیدة على الحسابات
  :زام البنوك بالتبلیغ عن الشبهةتال: المطلب الثاني

لأجل تفعیل الخطوات المتخذة في مجال وقایة النظام البنكي، لم یكتف المشرع 
نما أقدم على اتخاذ تدابیر أخرى لاسیماو ، بفرض التزامات وقائیة الجزائري ٕ من خلال  ا

نما ر بغرض التزامات وقائیة و خطاإقرار واجب الإ ٕ على اتخاذ تدابیر أخرى لاسیما  أقدما
 )2(.من خلال إقرار واجب الإخطار بالشبهة

  :عن الشبهةبالإبلاغ زام تللا ا: الفرع الأول
  :الإبلاغ عن الشبهة تعریف: أولا

  :المقصود بالإبلاغ -1
سواء كان  هو الإجراء الذي یصدر من شخص" الإبلاغ"المقصود من التبلیغ أو 

علما بوقوع جریمة مجني علیه أو أي شخص آخر یتم بموجبه إحاطة السلطة المختصة 
  .كتابة أو شفاهة غالإبلایستوي أن یكون ، و من الجرائم المعاقب علیها قانونا

رقم   من النظام 5ف  12، فإن المادة الجزائريأما الإبلاغ عن الشبهة في التشریع 
  .لنموذج التنظیمي، أي بمعنى أن لا یكون شفاهة بل كتابةوفق ل تشترط أن یكون 03 12

  :لمقصود بالشبهةا -2
وهو " الشبهة"تأخذ بعض التشریعات المقارنة فیما یتعلق بالعملیات المشبوهة بمعیار 

هذا المعیار أخذ المشرع المصري و  ،بالإخطارمعیار تقدیري یرجع إلى نفسیة المسؤول 
عملیات التي مضمونه إلزام الإخطار عن كافة الو  من أخذ بالمعیار الموضوعي، وهناك

                                     
 .178كریمة تدریست، مرجع سابق، ص  -1
 .46كانة، سیهام سعداوي، مرجع سابق، ص نبیلة  -2
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الذي یطلق علیه و هذا التشریعات التي أخذت بهذا المعیار، تتجاوز مبلغ معین، و 
  )1(.التشریع الأمریكي بالإخطار التلقائي

  :أنواع الإبلاغ عن الشبهة: ثانیا
  :التبلیغ عند العلم -1

بمصدر الأموال غیر یقع على عاتق السلطات المختصة بالتبلیغ عند علمها 
  .لا یمكن التبلیغ في حالة ما إذا بقي مصدر هذه الأموال مجهول، و المشروع

 :التبلیغ عند الشك -2

یلزم على الأشخاص على أنه  05/01من القانون  2المادة و  1فقرة  20تنص المادة 
علیه جنحة، و  المعنویة في حالة الاشتباه أن مصدر الأموال المتعلقة بجنایة أویة و الطبیع
  .بمجرد وجود شك حول هذه العملیات الأخطاریتعین 

الشك الذي بلغ درجة من القوة، غیر أنه یصعب وهناك فرق بین الشك العادي و 
منه في حالة وجود یة، و تحدید العملیات التي تهدف لإثارة الشك القوي من الناحیة العمل

  )2(.بلاغ خلیة معالجة الاستعلام الماليإشك یجب 
  :و محتواه الشبهةب شكل الإخطار: انيالفرع الث

العملیة محل الاشتباه وكل  یحتوي التصریح بالشبهة جمیع المعلومات اللازمة لتحدید
 ).ثانیا(محتواه ، و )أولا(هة ما یتعلق بها، ویتضح ذلك في شكل الإخطار بالشب

 
 

  
  :شكل الإخطار بالشبهة: أولا

                                     
 .208، 207حسان عبد السلام، مرجع سابق، ص ص  -1
مذكرة ، "ثر السریة المصرفیة على مكافحة جریمة تبیض الأموال في التشریع الجزائريأ"سیهام تیفور، نوال سوباح،  -2

، كلیة الحقوق بودواو، مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال
 .68، ص 2017/2018ة امحمد بوقرة، بومرداس، جامع
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لمطابق للنموذج الذي وضعته خول المشرع تحریر هذا الإخطار وفق التصمیم ا
من المرسوم التنفیذي  03هو ما یفهم من نص المادة خلیة معالجة الاستعلام المالي، و 

  )1(.وصل استلامه محتواهخطار بالشبهة و نموذجه و المتضمن شكل الإ 05-06رقم 
یجب أن یكون الإخطار بالشبهة محرر بخط واضح، دون حشو أو إضافة، عن 

خلیة  ا ویضم حسب الحالة، هویة وصفة و توقیع مراسل المؤسسة لدىطریق الرقن أو آلی
یوقع الإخطار بالشبهة خطیا . تاریخ إصدار التصریح بالشبهةمعالجة الاستعلام المالي و 

دون اللجوء إلى استنساخ أو التأثیر من طرف ممثل المؤسسة البنكیة أو المالیة لدى خلیة 
  .معالجة الاستعلام المالي

فق الإخطار بالشبهة بكل الوثائق الجازمة المتعلقة بالعملیات المعنیة إذ یجب أن یر 
یمكن للهیئة المتخصصة أي الخلیة أن تطلب في أي وقت أي معلومة مفیدة أو وثیقة 

  )2(.تساعد في تقدم التحریاتبهة و تتعلق بالش
  :محتوى الإخطار بالشبهة: ثانیا

الملغى بموجب المرسوم  05-06 قد نصت المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي
على أن الإخطار یجب أن یحتوي على مجموعة من البیانات  289-06التنفیذي رقم 

  :التالیة
 :یجب أن یتضمن المخطر -1

الحساب موضوع الشبهة معلومات حول  )، العنوان، الهاتف، الفاكسمؤسسة بنكیة(
  )3(.)ة، العنوانرقم الحساب، تاریخ فتح الحساب، الوكال(علیه  صاحبه والموقع

  

 :المعلومات المتعلقة بالزبون  -2

                                     
 .50، 49نبیلة كانة، سیهام سعداوي، مرجع سابق، ص ص  -1
، مذكرة تخرج "دور خلیة معالجة الاستعلام المالي في حمایة النظام المصرفي"عبد الغني بوخزنة، دحمان كثیر، -2

ال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعم تدخل ضمن متطلبات
 .39، ص 2017/2018الشهید حمة لخضر، الوادي، 

 .40، ص نفس المرجععبد الغني بوخزنة، دحمان كثیر، - 3
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) شخص اعتیادي أو اعتباري(نوعیته : هيذه المعلومات المتعلقة بالزبون و تتمثل ه
  :بالنسبة لهویته یجب التمییز بین حالتین

عیین یجب تحدید الهویة الكاملة وكذلك تاریخ في حالة ما إذا كانوا أشخاص طبی
لة ما إذا كانوا أشخاص معنویین یجب تحدید عنوان الشركة، مكان الازدیاد، أما في حاو 

اء الطبیعة القانونیة، النشاط، التعریف الجبائي، رقم المؤشر الاحصائي فیما یخص الشرك
  :المسیرینو 

قیمة المهنة و امل، تاریخ ومكان الازدیاد والعنوان، و یجب ذكر زیادة النسب الك: الشركاء
  .العنوان الشخصيحصص الشركة و 

بوثیقة  المعلومات المتعلقةیجب ذكر النسب الكامل وتاریخ ومكان الازدیاد و : المسیر
 )1().النوع، الرقم، تاریخ و مكان الإصدار(الهویة المستعملة 

 :العملیات المشبوهة  -3

مبلغها عددها و لهذه العملیات بما فیها نوعها وتاریخها و  لابد من تقدیم وصف دقیق
 )2(.مصدر الأموالالإجمالي و 

 :دواعي الاشتباه  -4

هویة صاحب  :وصف دواعي الشبهة یجب أن یتم الاعتماد على العناصر التالیة
الأمر أو وكیله، هویة المستفید، مصدر الأموال، وجهة الأموال، المظهر السلوكي أو غیر 

الاقتصادي، ، عملیة معقدة، غیاب المبرر ذلك، أهمیة مبلغ العملیة، عملیة غیر اعتیادیة
  .معلومات عن سوابق المشتبه فیه أو المشتبه فیهملمحل الشرعي، و غیاب ا
  
  

 :يأالخاتمة و الر  -5

                                     
 .51، 50نبیلة كانة، سیهام سعداوي، مرجع سابق، ص ص  -1
 .51نبیلة كانة، سیهام سعداوي، مرجع سابق، ص  -2
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توقیع مراسل المؤسسة لدى خلیة نذكر في الخاتمة والرأي حسب الحالة، صفة و 
   )1(.تاریخ إصدار الإخطار بالشبهةلي، و معالجة الاستعلام الما

  :طارالالتزام بسریة الاخطار و میعاد الاخ: الفرع الثالث
  :الالتزام بسریة الاخطار: أولا

شاء هذا الإخطار أعوانه بعدم إفیقع على عاتق البنك المخطر وكذا مسیریه و 
  .العملیة محل الاشتباهلصاحب الأموال و 

من شأنه أن یؤدي إلى إن إفشاء وجود هذا الإخطار أو المعلومات المتعلقة به 
الأموال أو التحفظ علیها  إجهاض أو فشل كل الجهود التي تبذل لتقصي حقیقة

  )2(.نفاذهاومصادرتها، كما أن یفرغ نصوص القانون من فاعلیها ووسائل 
الصادر عن بنك الجزائر تضمنت أن  05/05كما أن المادة الثالثة عشر من النظام 

 یندرج مع المتابعاتخلیة معالجة الاستعلام المالي، و إلا على  الإخطار بالشبهة یوجه
  .لا یمكن للزبون أو المستفید الاطلاع علیهاالسر المهني، و  الخاصة في إطار

الوقوف لمختصة من القیام بأعمال الفحص والتحري و علیه، لكي تتمكن الجهات او 
أموال العملیة المشبوهة، یضمن المشرع تسویة هذا الإخطار حتى لا على مدى ارتباط 

  )3(.ب التي قام علیها الاشتباهأصحاب الشأن بالتلاعب أو إخفاء الدلائل أو الأسبایقوم 
  
  
  

  :الاخطار میعاد: ثانیا

                                     
 .214بق، ص كریمة تدریست، مرجع سا -1
 .217، 216كریمة تدریست، مرجع سابق، ص ص  -2
دة الماستر، تخصص البنكیة للوقایة من جریمة تبییض الأموال، مذكرة تكمیلیة لنیل شهالمیاء سوالمیة، الالتزامات  -3

- 41ص ، ص 2016، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، قانون جنائي الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
42. 
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نما وضع معیارا میعادا دقیقا للإخطار بالشبهة، و إن المشرع لم یحدد  ٕ لتحدیده وهو ا
م بهذا موكول للبنك القائ بمجرد توفر الشبهة وعلیه فتقدیر الوقت الملائم لإجراء الإخطار

  .الإخطار على أساس الشبهة ذاتها
  :بالإخطار یجب أن یتم إما إن القیام
 .قبل تنفیذ العملیة محل الشبهة حتى لو یتم الكشف عن الجریمة مبكرا  -1

عملیة البعد تنفیذ العملیة المشبوهة على الرغم من أهمیة الإخطار قبل تنفیذ   -2
العملیة غالبا ما لا یتسنى اكتشاف أسباب الاشتباه في  المشبوهة إلا أنه من الناحیة

     )1(.بعد تنفیذهاعملیة ما إلا 

 :الإخطار قبل تنفیذ العملیات المشبوهة .1

عندما یتولد لدى عون البنك الذي له تعامل مباشر مع العملاء الاشتباه في انطواء 
م المالي لأنه عملیة ما على شبهة، فإنه لا یتولى الإخطار عنها لخلیة معالجة الاستعلا

نما یتعین علیه إبلاغ شكوكغیر مخول بذلك، و  ٕ ه للمسؤول عن المطابقة باعتباره مراسلا ا
المؤهل لتحلیل العملیة والمستندات ذات الصلة بها خلیة معالجة الاستعلام المالي، و ل

 وتقدیر بالتالي مدى جدیة الاشتباه من عدمه فإذا تأكد لدى هذا المراسل الاشتباه یقوم
 لة یقع على عاتق البنكفي هذه الحاسم البنك المعني بهذه العملیة، و بإخطار الخلیة با

تأجیل تنفیذ العملیة محل هذا الإخطار، كما یكون للخلیة في هذه الحالة ممارسة حق 
     )2(.إذا ما رأت جدیة الأسباب التي أدت إلى الاشتباهالاعتراض على تنفیذ هذه العملیة 

  
  
  
 

 :الإخطار بعد تنفیذ العملیات المشبوهة .2

                                     
 .41عبد الغني بوخزنة، دحمان كثیر، مرجع سابق، ص  -1
 .215یست، مرجع سابق، ص در كریمة ت -2
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هة إلا أنه من الناحیة نفیذ العملیة المشبو من أهمیة الإخطار قبل ت على الرغم
التي بها تتم العملیات البنكیة في العادة، فغالبا ما لا یتسنى بالنظر إلى السرعة العملیة و 

    )1(.في عملیة ما إلا بعد تنفیذها الاشتباهاكتشاف أسباب 
یتوفر علیها عن عملائه قد یتم ذلك بمناسبة تحیین البنك للمعلومات التي و 

  ...عملیات التي قام بها، أو بصدد إعماله للرقابة الداخلیةوال
هذا ، و علیه، یفرض المشرع الإخطار عن العملیات المشبوهة حتى بعد تنفیذها

مثل هذا الإخطار، لأن هناك إمكانیة إثارة  تظهر أهمیة تحدید الوقت الملائم لإجراء
  .الواجبذا مسالة التأخر في تنفیذ ه

یني أن یحرص عند  استبعاد مسؤولیة المحتملة عن ذلك حتى یتمكن البنك منو 
جراءاته الدوضعه لسیاسته و  ٕ منها تقدیر المدة لى تحدید شروط الإخطار بالشبهة و خلیة عاا

رسال الاشتباه و هذا الإخطار، وهذا أخذ في الحسبان الفترة بین اكتشاف  لإجراء الملائمة ٕ ا
القیام تكون المدة معقولة تسمح له  الإخطار بالشبهة فینبغي أن یحرص البنك على أن

  .بالتحلیل الداخلي لدواعي الاشتباه للتوصل إلى توفر الشبهة من عدمه
تنفیذ العملیة المشبوهة ینبغي على في الأخیر، سواء كان الإخطار قبل أو بعد و 

تؤدي إلى تأكید الشبهة أو نفیها دون تأخیر إلى خلیة معالجة البنك إبلاغ ایة معلومة 
      )2(.تعلام الماليالاس

 

  
  
  

  فة بمراقبة تهریب الأموال للخارجالهیئات المالیة المكل: المبحث الثاني

                                     
 .43لمیاء سوالمیة، مرجع سابق، ص  -1
 .216- 215كریمة تدریست، مرجع سابق، ص ص،  -2
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یات كذا آلیعات الوطنیة عدة نصوص تشریعیة وتنظیمیة و اتخذت معظم التشر 
 الإقلیمیةالواردة في الاتفاقیات الدولیة و المكافحة بالاستلهام من الأحكام للمراقبة و 

) 40(ثقة عن المؤتمرات المختلفة، فضلا عن التوصیات الأربعین والتوصیات المنب
  .لمجموعة العمل المالیة الدولیة
بوحدات "المكافحة هذه في إحداث أجهزة تعرف عموما تتمثل آلیات المراقبة و 

رسال إشعارات ات مركزیة مكلفة بتسجیل، تحلیل و هي عبارة عن هیئ، و "الاستعلام المالي ٕ ا
: التي تتمثل أساسا في جهازینلى السلطات المختصة في كل دولة و ة إالاستعلامات المالی

اللجنة المصرفیة مستوى وزارة المالیة بشكل عام، و خلیة معالجة الاستعلام المالي على 
   )1(.على مستوى الأجهزة المالیة

  خلیة الاستعلام المالي: لب الأولالمط
المعدل  127-02فیذي رقم أنشأت خلیة الاستعلام المالي بمقتضى المرسوم التن

   )2(.2008المؤرخ في سبتمبر  275-08والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
  :خلیة الاستعلام المالي تعریف :الفرع الأول

شأ لدى تن. )3(الاستقلال الماليتتمتع بالشخصیة المعنویة و الخلیة مؤسسة عمومیة 
  )4(.مقرها بمدینة الجزائر العاصمةالوزیر المكلف بالمالیة و 

في أعقاب  2001سبتمبر  8خرج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في 
التي هزت الولایات المتحدة الأمریكیة، بالعدید من التوصیات  2001سبتمبر  11أحداث 

                                     
مال متطلبات شهادة دور القطاع المصرفي في مكافحة جریمة تبییض الأموال، مذكرة مقدمة لاستك"ماجدة بوسعید،  -1

ماستر أكادیمي، في الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص قانون عام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .54، ص 2012/2013

، 127-02، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008سبتمبر  6، مؤرخ في 275-08المرسوم التنفیذي رقم  -2
 7الصادر في  50إنشاء خلیة الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها، ج ر عدد  ، و المتضمن2002المؤرخ في أفریل 

 .2008سبتمبر 
 .16، ص 127- 02من المرسوم التنیذي رقم  2المادة  -3
، مذكرة لنیل شهادة "آلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال في القانون الجزائري"صونیة مصراوي، ریم بومزراق،  -4

  .58، ص 2014، أكتوبر 2صص قانون الخاص الداخلي، جامعة مولود معمري، تیزي وزوماستر في القانون، تخ
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ى مستوى كل والتي كان من بینها وجوب إنشاء هیئة متخصصة بالاستعلام المالي عل
تكییف تشریعها مع التشریعات الدولیة، قامت الجزائر رغبة منها في دولة، استجابة لذلك و 

المؤرخ في  127-2خلیة معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفیذي رقم  بإنشاء
  )1(.2002أفریل  7

  :تشكیلة خلیة معالجة الاستعلام المالي: الفرع الثاني
ءتهم في یدیر الخلیة مجلس یتشكل من ستة أعضاء منهم الرئیس یختارون لكفا

دة، سنوات قابلة للتجدید مرة واح 4المجالین القانوني والمالي بموجب مرسوم رئاسي لمدة 
المؤسسات التابعین لها، یمارسون مهامهم بصفة دائمة ویكونون مستقلین عن الهیاكل و 

باحترام واجب التحفظ طبقا للتشریع المعمول لزم أعضاء الخلیة بالسر المهني و كما ی
  )2(.به

  :هيعلام المالي بأربع مصالح تقنیة و خلیة الاست تتمتع
ت بالشبهة التي ترد إلى الخلیة تتلقى مصلحة التحریات الإخطارا :مصلحة التحریات :أولا

معالجة المعلومات الواردة بها بحیث یقوم علومات فتقوم بتحلیلها و الموكذلك التقاریر و 
الأخرى من نشاط  بالإخطارات بتفحص الإخطارات وفق معاییر موضوعیة ویتم مقارنتها

ذلك باستعمال منهج منتظم لمقارنة تم تحدید العملیات غیر العادیة و مشابه لكي ی
 )3(.بالإخطاراتالمعلومات الواردة 

التحالیل هي المصلحة المكلفة بالعلاقات مع النیابة العامة و و : المصلحة القانونیة :ثانیا
 .المتابعة القضائیةالقانونیة و 

تشكیل بنك وهي مكلفة بجمع المعلومات و : قاعدة البیاناتمصلحة الوثائق و  :ثالثا
 .المعلومات الضروریة لحسن سیر الخلیة

                                     
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل "جهود آلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر"بن علیة بن عیسى،  -1

 .146، ص 03شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص، نقود و مالیة، جامعة الجزائر 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، في "دور البنوك في محاربة جریمة تبییض الأموال"یرة زیان، سم -2

 .50، ص 2018/2019القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، جامعة المسیلة، سنة 
 .59، 58صونیة مصراوي، ریم بومزراق، مرجع سابق، ص ص،  -3
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المتعددة الأطراف مع الهیئات أو لاقات الثنائیة و هي مكلفة بالعو : مصلحة التعاون :رابعا
   )1(.المؤسسات الأجنبیة التي تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة

  :اختصاصات خلیة الاستعلام المالي: الفرع الثالث
تتمتع خلیة معالجة الاستعلام المالي بعدة اختصاصات على الصعید الداخلي 

  :المتمثلة في
معالجة المعلومات التي ترد إلیها من قبل السلطات لیل و تح تلقي الاخطارات : أولا

ص التعاملات المؤهلة قانونا، كما تتلقى التقاریر السریة من اللجنة المصرفیة بخصو 
المشبوهة أو الإجراءات التي تتخذها هذه الأخیرة في حال تقاعس البنك أو المؤسسات 

تتسلم ، و الخ... المالیة كما تتلقى الإخطارات بالشبهة التي ترد من قبل السلطات المؤهلة 
 )2(.وصل إخطار بالشبهة

ها حات الاشتباه بمعالجتتقوم الخلیة بمجرد تلقیها تصری: معالجة المعلوماتتحلیل و  :ثانیا
تحلیلها لتحدید مصدر الأموال والطبیعة عن طریق جمع كافة المعلومات وفحصها و 

كل الوسائل أو الطرق  یمكنها في سبیل ذلك استعمالقیقیة للعملیات المشتبه فیهما، و الح
هذا كخطوة نحو توجیهها إلى السلطات المكلفة بالتحقیق أو الملاحقة المناسبة و 

 )3(.ةالقضائی
البیانات التي تسمح باكتشاف مصدر أو الطبیعة القیام بجمع كل المعلومات و : ثالثا
ارسال الملف عند الاقتضاء إلى وكیل الجمهوریة قیقیة للعملیات موضوع الإخطار، و الح

 )4(.المختص كلما كانت الوقائع المعاینة قابلة للمتابعة الجزائیة
 72لمدة أقصاها لخلیة الاعتراض بصفة تحفظیة و ن لیمك: اتخاذ تدابیر تحفظیة: رابعا

لقیامه بعملیة  ساعة على المعاملات البنكیة لأي شخص طبیعي أو معنوي و المشتبه فیه

                                     
تعلام المالي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة، المركز الجامعي وهیبة هاشمي، خلیة معالجة الاس -1

 .170، ص 2013، جوان 4تامنراست، الجزائر، عدد 
 .60صونیة مصراوي، ریم بومزراق، مرجع سابق، ص  -2
 .174وهیبة هاشمي، مرجع سابق، ص  -3
 .51سمیرة زیان، مرجع سابق، ص  -4
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في حالة عدم كفایة هذه المدة للقیام بالتحریات فإنه یمكن طلب التمدید تبییض الأموال، و 
یمكن له كیل الجمهوریة، و د استطلاع رأي و ، بع)سیدي محمد(من رئیس محكمة الجزائر 

السندات موال والحسابات و الأمر بالحراسة القضائیة المؤقتة على الأ -في حالات معینة–
 .موضوع الإخطار

 )1(.كما یمكن لوكیل الجمهوریة لدى محكمة الجزائر تقدیم عریضة لنفس الغرض
   :مراحل عمل خلیة الاستعلام المالي: الفرع الرابع

  :الاستعلام المالي إلى ثلاث مراحل متتابعة كما یلي یمكن تقسیم عمل خلیة
 :مرحلة الإخطار بالشبهة: أولا

المتضمن شكل و  2006جانفي  09المؤرخ في  05-06نص علیها المرسوم رقم 
تعد هذه المرحلة ضروریة جدا في نموذجه ومحتواه ووصل استلامه، و الإخطار بالشبهة و 

تصلها تصریحات بالإخطار بشبهة  ر مهامها إن لمعمل الخلیة، فلا یمكن للخلیة أن تباش
الذي نص علیه القانون، بیعي أو معنوي و لذا وجب على كل شخص كان سواء طو 

المتضمن لجمیع ق ملئ النموذج الملحق بالمرسوم و لتصریح بالإخطار بالشبهة عن طری
العملیة محل ار المعلومات الدقیقة عن الجهة و المعلومات اللازمة لتأكید الشبهة، على غر 

الذي یقوم بتسلیمه لخلیة الاعتراض من كل عملیة بهة بالإضافة إلى توقیع المصرح و الش
یسجل هذا الإجراء على وصل الأخطار ساعة بصفة تحفظیة و  72بوهة لمدة مصرفیة مش

بالشبهة الذي یسلم للشخص المخطر یمكن للخلیة إذا اقتضى الأمر تقدیم طلب لرئیس 
  )2(.دید الأجلمحكمة الجزائر لتم

  

 :مرحلة التحقیق : ثانیا

                                     
 .175بق، ص وهیبة هاشمي، مرجع سا -1
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل "آثار ظاهرة غسیل الأموال على الاقتصاد الجزائري"أمینة طیر، شابحة خابو،  -2

شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصادیات مالیة و بنوك، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، 
 .81، 80، ص ص، 2014/2015
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بعد تلقي خلیة الاستعلام المالي لتصریح الإخطار بالشبهة تقوم بمعالجة المعلومات 
 ذلك عنلمبدئي إلى اشتباه قوي ومؤسس، و المستلمة و دراستها للتمكن من تحویل شكلها ا

شبهة، الحصول  المراحل التي مرت بها الأموال محلطریق إعادة رسم مسار العملیات و 
علیها من مصادر غیر مشروعة، مستعینة في ذلك بكل وثیقة أو معلومة ضروریة أو 

لسر المهني أو المصرفي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في مهامها دون الاعتداد بمبدأ ا
  )1(.على هذا فالخلیة لا تمثل فقط علبة برید بین المصرح بالشبهة إلى یقینفي ذلك، و 

 :ة القضائیةالمتابع :ثالثا
بسیطة إلى ملف یة و تحویله من مجرد معلومات سطحبعد معالجة التصریح بالشبه و 

كامل، یقرر مجلس الخلیة إحالة القضیة على العدالة لتحریك المتابعة القضائیة لتقوم 
یقوم هذا حیله بدورها إلى النائب العام، و الذي تمصالح الضبطیة بإعداد تقریرها و  بعدها

القرار بعد الاستشارة الجماعیة كإجراء أولي هدفه تحدید طبیعة الجریمة الأخیر بحسم 
ریمة تبییض بصفة دقیقة، لیتم إدراج الملف سواء في رزنامة الأقطاب المتخصصة بج

محكمة الجزائر العاصمة، محكمة وهران، محكمة قسنطینة، : هيالأموال في الجزائر و 
  )2(.ورقلة

  :اللجنة المصرفیة: المطلب الثاني
 10- 90 من القانون 143بموجب نص المادة  1990أنشأت اللجنة المصرفیة عام 

  )3(.القرضالمتعلق بالنقد و 
من الأمر لقد نص المشرع الجزائري على اللجنة المصرفیة في الكتاب السادس و 

لذي یحمل عنوانه مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة ا، و )1(القرضالمتعلق بالنقد و  03/11
   )2(.الباب الخامس منه خصص لهاو 

                                     
 .150، 149عیسى، مرجع سابق، ص ص، بن علیة بن  -1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في الحقوق "یوسف بن دادي، جریمة تبییض الأموال و آلیات مكافحتها -2

 .58، 57، ص ص، 2017و العلوم السیاسیة، تخصص قانون عام الأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
أفریل  18بتاریخ  16ج رقم .ج.ر.، المتعلق بالنقد و القرض، ج1990فریل أ 14المؤرخ في  10- 90القانون  -3

 .536، ص 1990
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   :تعریف اللجنة المصرفیة: الفرع الأول
ة المستحدثة تعتبر اللجنة المصرفیة وریثة اللجنة التنفیذیة للمؤسسات المصرفی

خیرة كانت المتضمن تنظیم مؤسسات القرض، حیث أن هذه الأو  71/47بموجب الأمر 
اء هذه اللجنة التقنیة بالقانون تم إلغتتمتع بدور استشاري وتخضع لسلطة وزیر المالیة، و 

فنجد . )3(لتعوض بعد ذلك بجهاز یدعى لجنة الرقابة على المؤسسات المالیة 86/12رقم 
فیة تدعى في صلب تؤسس لجنة مصر "نصت علیها  11- 03من الأمر  105المادة 
  : تكلف بما یأتيو " اللجنة"النص 
   التنظیمیة م التشریعیة و سات المالیة للأحكاالمؤسمراقبة مدى احترام البنوك و

 .المطبقة علیها
  المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها. 
  تسهر على نوعیة حص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة و تف

 .وضعیاتها
   تسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنةو. 
 كما تعاین عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبها. 
  تطبق المالیة دون أن یتم اعتمادهم، و  اطات البنك أو المؤسساتیمارسون نش

علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا الأمر دون المساس بالملاحقات 
  )4(.الأخرى الجزائیة و المدنیة

                                                                                                             
 27، صادر بتاریخ 52ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26مؤرخ في  11- 03أمر رقم  -1

صادر ، 50ج، عدد .ج.ر.، ج2010أوت  26، المؤرخ في 04-10، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 2003أوت 
 .2010سبتمبر  01بتاریخ 

حمزة دحمان، النظام القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  -2
 .5، ص 2016، 2015قانون الأعمال، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

، مذكرة مقدمة "لنقد و القرض في التشریع الجزائريالدور الضابط لمجلس ا"جیهان بن بلقاسم، وافیة عرابي،  -3
، ص 2019للحصول على شهادة الماستر في الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة سوق أهراس، سنة 

27. 
 .17المتعلق بالنقد و القرض، ص  11-03من الأمر  105المادة  -4
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  :تشكیلة اللجنة المصرفیة: الفرع الثاني
فإن اللجنة  القرضالمتعلق بالنقد و  11-03من الأمر ) 106(حسب نص المادة 

  :المصرفیة تتألف من
  المحافظ رئیسا. 
   المالي حكم كفاءتهم في المجال المصرفي و أعضاء یختارون ب) 3(ثلاثة

 .والمحاسبي
   ینتدبان من المحكمة العلیا یختارهما الرئیس الأول لهذه المحكمة ) 2(قاضیین

 )1(.بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء
   یلتزم هؤلاء سنوات، و  5وجب مرسوم رئاسي لمدة بمیتم تعیین أعضاء اللجنة

 .الأعضاء بالسر المهني عند أداء مهامهم
  في حالة تساوي عدد نة المصرفیة بالأغلبیة البسیطة و تتخذ قرارات اللج

ة تكون قرارات اللجنة المصرفیة المتعلقالأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا و 
یجب یة، وحدها قابلة للطعن القضائي و لتأدیبالعقوبات ابتعیین قائم بالإدارة مؤقتا، و 

یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ ) 60(أن تقدم الطعن أمام مجلس الدولة في أجل ستین 
 )2(.تحت طائلة رفضه شكلا

 
  :الدور الرقابي للجنة المصرفیة: الفرع الثالث

سب البنوك حالرقابیة على المؤسسات المالیة و تمارس اللجنة المصرفیة وظیفتها 
تخول اللجنة بمراقبة البنوك "القرض لنقد و المتعلق با 03/11من الأمر  108المادة 

                                     
 .17القرض، ص المتعلق بالنقد و  11-03، من الأمر رقم 106المادة  -1
، بنك الجزائر، اللجنة "آلیات الرقابة على البنوك التجاریة في التشریع الجزائري"خدیجة بداوي، سعیدة بونداري،  -2

المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الأعمال، الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 
 .49ص  ،2017-2016أحمد درایة، أدرار، سنة 
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یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه . في عین المكانسسات المالیة بناء على الوثائق و والمؤ 
  .المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه

  .یمكن اللجنة أن تكلف بمهمة أي شخص یقع علیه اختیارهاو 
  )1(".لجنة المصرفیة إلى الوزیر المالیة بطلب منهتستمع ال

 :الرقابة المستندیة: أولا
هي توكل إلى المفتشیة الخارجیة، و  2001كانت الرقابة المستندیة إلى غایة سنة 

العامة لبنك الجزائر، غیر أنه وبفعل  عبارة عن مدیریة ملحقة بالمدیة العامة للمفتشیة
مالیة في الجزائر، تم استحداث هیئة متخصصة داخل المؤسسات الاتساع شبكة البنوك و 

    )2(.المدیریة العامة للمفتشیة العامة تتولى مهمة الرقابة المستندیة
  :في هذا الشأن، تسهر هذه الهیئة المتخصصة على ما یلي

   المؤسسات المالیةإرسال المعلومات من قبل البنوك و التأكد من نظام. 
  ت التنظیمیة الخاصة بالتصریحالسهر على احترام الاستمارا. 
  النسب الاحترازیةد من احترام القواعد و التأك. 
  تطابقها مع التنظیم الساري المفعولمان معالجة المعلومات المتلقاة و ض. 
  عند الاقتضاء إخطار اللجنة المصرفیة دة طلب التصریحات غیر المرسلة، و إعا

 .في حالة الرفض أو تقدیم معلومات خاطئة
اللجنة المصرفیة تقاریر تلخیصیة بشأن الرقابة المستندیة المنجزة وتتخذ ما  وتتلقى

  )3(.تراه مناسبا بشأنها
  :وتتمثل أهمیة الرقابة على الوثائق و المستندات في 

                                     
 .المتعلق بالنقد و القرض 03/11من الأمر رقم  108المادة  -1
، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة "رقابة اللجنة المصرفیة على النشاط البنكي في الجزائر"عبد الحفیظ عمیروش،  -2

 .49، ص 2014-2013الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة المسیلة، 
 .50، 49عمیروش، مرجع سابق، ص ص عبد الحفیظ  -3
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  تسهیل مهام البنوك التجاریة التي ترسل للسلطات الرقابیة مجموع موحد من
 .المعطیات یعتمد على منهجیة متناسقة

  خرق قواعد والتنظیم المعمول بهما، و  ه الرقابة بكشف مخالفات التشریعتسمح هذ
 .حسن سلوك المهنة، أو وضعیات تبین عدم التوازن المالي الفادح

   ،تسمح بالكشف عن أخطاء في تطبیق أسس الاستغلال من طرف هذه البنوك
 )1(.قبل الوصول إلى مخالفة

 ):دانیةالرقابة المی(الرقابة في عین المكان : ثانیا
من ) الرقابة بناء على الوثائق(الرقابة في عین المكان امتداد للرقابة المستندیة تعتبر 

  )2(.ام الرقابة المستندیةمنطلق أن الرقابة في عین المكان ما هي إلا تكملة في الواقع لمه
بمهمة الرقابة في إضافة إلى الرقابة على المستندات تضطلع اللجنة المصرفیة 

المالیة، فبناء على نتائج الرقابة حسب الوثائق، قد تلاحظ  المؤسساتنوك و مراكز الب
، أو حتى التأكد من المعلومات التي بلغت بهاالانتقال لمعاینة هذه الوثائق و  ضرورة اللجنة

رف التحقق من صحة البیانات المقدمة من طادرة منها متى رأت ذلك ضروریا، و بمب
ة وسلامتها بما یتفق مع عملیاتها المصرفی صحة تنفیذ كذاالبنوك والمؤسسات المالیة، و 

التعلیمات الصادرة عن البنك المركزي بما یتماشى مع الأعراف و الأنشطة البنكیة القوانین و 
من والمؤسسات المالیة و  المصرفیة إضافة إلى التحقیق من سلامة المراكز المالیة للبنوك

     )3(.كفایة نظام الداخلي الذي تطبقه مدى
اللجنة توسع " القرض المتعلق بالنقد و  03/11ر رقم من الأم 110 حسب المادةو 

سیطرون العلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویین الذي یتحریاتها إلى المساهمات و 
لى الفروع التابعة لهماباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة، و بصفة مباشرة أو غیر م ٕ   .ا

                                     
، مذكرة لنیل درجة الماجستر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة "الرقابة على البنوك التجاریة"عبد الحق شیح،  -1

 .152، ص 2010- 2009أحمد بوقرة، بومرداس، 
 .51عبد الحفیظ عمیروش، مرجع سابق، ص  -2
، مذكرة لنیل شهادة الماستر "وفق قانون النقد و القرض نوك و المؤسسات المالیةآلیات الرقابة على الب"مریم بلخیر،  -3

 .105، ص 2019في الحقوق، قسم قانون خاص، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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ة في إطار اتفاقیات دولیة إلى فروع الشركات كن توسیع مراقبة اللجنة المصرفییمو 
الجزائریة المقیمة في الخارج، كما یمكن تبلیغ نتائج المراقبة في عین المكان إلى مجالس 

  )1(".إدارة فروع الشركات الأجنبیة في الجزائر كما تبلغ إلى محافظ الحسابات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

                                     
 .المتعلق بالنقد و القرض 11-03من الأمر  110المادة  -1
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  :خلاصة الفصل الثاني
ن الالتزامات ل إلى أن المشرع الجزائري وضع جملة مدراسة هذا الفص من خلال

المتمثلة في الالتزام أجل الوقایة من تهریب الأموال و  منتفعیلها التي یجب تطبیقها و 
 بتوخي الیقظة عند التعامل سواء من هویة العملاء لاسیما تلك ذات الصلة بتفعیل مبدأ

أشخاص طبیعیة أو معنویة، التي تقضي الاستعلام عن الزبائن سواء " أعرف عمیلك"
تقل  المستندات لمدة لاكل العملیات التي یقومون بها، وكذا الالتزام بحفظ الوثائق و  وعن
بعد غلق الحساب أو وفق التعامل بكل المعلومات التي تخص سنوات على الأقل  5عن 

تلتزم  بكشف هذه الجریمةالالتزام  الزبائن أو العملیات التي تم إجراؤها، أما فیما یخص
 الأخطارالجهة المختصة بتلقي عن أي عملیة، و  بالإخطارالمؤسسات المالیة البنوك و 

  .هیئة إداریة مستقلةبالشبهة هي خلیة معالجة الاستعلام المالي التي تعتبر 
خلیة معالجة الاستعلام المالي ة المتمثلة في اللجنة المصرفیة و إن الهیئات الرقابی

المؤسسات المالیة من خلال الرقابة البنوك و برقابة  -المصرفیةاللجنة -حیث تقوم الأولى 
یتم تعزیز هذه الرقابة من ترسل بانتظام إلى بنك الجزائر، و على أساس المستندات التي 

التأكد من المعلومات المتوصل إلیها و  خلال الانتقال إلى عین المكان لمعاینة الوثائق
لبنوك، بالإضافة إلى إنشاء خلیة معالجة وتحقق من صحة البیانات المقدمة من طرف ا

الخاضعین من أجل إجراء  الاستعلام المالي یختص بتلقي التصریحات بالشبهة من طرف
   .التدقیق في المعلومات المقدمة إن كانت تتضمن تهریبا للأموالالخبرة و 
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  خاتمة

تعتبر ظاهرة تهریب الأموال للخارج من أحد مظاهر الفساد التي تمس بالاقتصاد 
الوطني، وتوصلنا إلى تعریف التهریب بأنه عملیة غیر قانونیة یرتكبها الفرد من أجل 

رغباته أو حاجاته الخاصة وهي من الجرائم التي یعاقب علیها القانون تندرج ضمن  إشباع
  .الجرائم الاقتصادیة نظرا لنتائجها السلبیة على الاقتصاد الوطني

إن القطاع المصرفي والمالي من أهم القطاعات التي یعتمد علیها في تطویر وتنمیة 
  .الاقتصاد و بالأخص البنوك و المؤسسات المالیة

وتعتبر جرائم الصرف في التشریع الجزائري من أهم الجرائم التي لها تأثیر على 
الساحة الوطنیة ولذلك لمساسها بالاقتصاد الوطني وعرقلة حسن سیر المعاملات 
الاقتصادیة سواء بین الأفراد فیما بینهم أو بین الأفراد والمؤسسات المالیة، أو عن طریق 

ائم اقتصادیة تعیق المنهج الاقتصادي المسطر من طرف التجارة الخارجیة، وكأنها جر 
  . الدولة وتؤثر على تنظیمه، وتؤثر على العملة الوطنیة وتضعف قیمتها الاقتصادیة

كرس المجتمع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، إلى أنه تطبق 
، على 01-03المعدل والمتمم لأمر  22-96العقوبات المنصوص علیها في الأمر 

لى الخارج،  ٕ مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وا
  .دون سواها من العقوبات بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة

وفیما یخص طبیعة العمل المصرفي تستلزم بتوخي الیقظة والشفافیة عند مزاولة 
التي " أعرف عمیلك"بنوك من جهة قاعدة العملیات المصرفیة، ولا یتأتى هذا إلا بالتزام ال

طبیعیة أو معنویة وعن كل العملیات التي  أشخاصتقضي الاستعلام عن الزبائن سواء 
یقومون بها، ومن جهة أخرى تلزم البنوك بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات لمدة زمنیة 

  .محددة، وهذا فیما یخص الالتزامات الوقائیة
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تزامات على البنوك لمحاربة ظاهرة تهریب الأموال لاسیما ورتب المشرع الجزائري الال
توخي الحیطة والحذر كما تلتزم البنوك بالقیام بدور إیجابي عن طریق الإخطار عن 
العملیات المالیة التي یتشبه في أنها تنطوي على تهریب الأموال إلى خلیة معالجة 

لمعلومات التي تصدر من البنوك الاستعلام المالي وكذلك تحقیق الشفافیة في العمل وفي ا
والمؤسسات المالیة وتلك الخاصة بسلطات الرقابة وتعزیز استقلالیة اللجنة المصرفیة، 
ومحاربة الفساد، لذلك سعت الجزائر إلى تطویر الأجهزة الرقابیة محاولة إصلاح 

رغم ذلك منظومتها البنكیة لمواكبة التطورات البنكیة التي تطبقها بنوك العالم المتطور و 
نلاحظ ضعف جهاز الرقابة البنكي الجزائري سواء من حیث محدودیة استقلالیته أو عدم 
تمتعه بالوسائل والإمكانیات المادیة والبشریة والتي یمكنه متابعة وحسن تطبیق الأنظمة 
والقوانین الصادرة عن السلطات المختصة وهو ما نلاحظه في الواقع العملي خلال الأمر 

03/11.  

ضا إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي لمكافحة هذه الظاهرة لأنها تعتبر بمثابة وأی
  .حلقة اتصال بین البنوك والمؤسسات المالیة

تم من خلال هذه الدراسة التوصل إلى جملة من النتائج ومن خلال هذه النتائج 
  :سنقدم جملة من التوصیات والاقتراحات

  :النتائج: أولا

   وجوب تحدید المشرع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها الأمر
 .تكریسا لمبدأ المشروعیة في العقاب 01-03بالأمر  96-22

   یعاقب الشخص  03-10من الأمر رقم  05إن المشرع الجزائري حسب المادة
 .المعنوي لمجرد ارتكابه جرائم الصرف

   جزاء  01-03والمتمم بالأمر المعدل  22-96من الأمر  08نصت المادة
وقائي یطبق من طرف محافظ بنك الجزائر تلقائیا أو بطلب من وزیر المالیة أو عن 



 خاتمـــــــــــة
 

 

74 

ممثلین المؤهلین لهذا الغرض وذلك بمنع من القیام بعملیات الصرف وحركة رؤوس 
لى الخارج ٕ  .الأموال من وا

   عزز علاقة یعزز الثقة بین العمیل والبنك، كما ی" أعرف عمیلك"تفعیل مبدأ
 .موظفي البنك نفسه

   إلقاء مجموعة من الالتزامات على البنوك وهي حفظ الوثائق، التعرف على
 .العملاء

  الجزائر غیر ملتزمة كلیا بتوصیات مجموعة العمل المالي. 

   رغم تبني المشرع الجزائري بعض سبل المكافحة إلا أنه لم یجد السبل الفعالة
 .للوقایة

   وجود هیئة وحیدة لمعالجة الاستعلام المالي غیر كاف بالنظر لشبكة البنوك
 .والمؤسسات المالیة

  :التوصیات: ثانیا

  :على ضوء هذه الدراسة ومن خلال تحلیل نتائجها نقدم هذه التوصیات

   تحمیل البنوك والمؤسسات المالیة كامل المسؤولیة في حال تم اكتشاف عملیة
 .أن یتم تفعیل الإجراءات الضروریةتهریب الأموال دون 

   من أجل كشف هویة المتعامل الحقیقي" أعرف عمیلك"تنقیح قاعدة. 

  أجهزة متخصصة لملاحقة مرتكبي الجریمة إنشاء. 

 السهر على تحسین النظم المصرفیة. 

  على المشرع الجزائري وضع قوانین صارمة لمحاربة جریمة تهریب الأموال.  
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  ملخص
تعتبر جریمة تهریب الأموال للخارج جریمة عالمیة مرتبطة بقضایا الفساد، وقد 
أخذت منعرجا خطیرا في الآونة الأخیرة، بسبب تزاید الأموال المهربة من داخل الوطن إلى 
الخارج بشكل كبیر، فهي لها آثار سلبیة على الاقتصاد الوطني، والبنوك إحدى الوسائل 

ا للخارج، ومهما كانت الأسباب واختلفت فالمهربون لن یفلتوا المستخدمة لتسهیل تهریبه
من العقاب، وفي المقابل تصدي المشرع الجزائري لهذه المبادلات المالیة مع الخارج، 
وباحترام هذه الهیئات الالتزامات الواجبة علیها وتطبیقها بكل حذافیرها، سیساهم ولو قلیلا 

  . في الحد منها

Résumé : 

Le crime de contrebande d'argent à l'étranger est un crime mondial lié 

aux problèmes de corruption, et il a pris une tournure dangereuse récemment, 

en raison de la forte augmentation de l'argent passé en contrebande de 

l'intérieur du pays vers l'extérieur, il a des effets négatifs sur l'économie 

nationale, et les banques sont l'un des moyens utilisés pour faciliter sa 

contrebande à l'étranger, quelles qu'en soient les raisons. Ils ont différé, car les 

passeurs ne resteront pas impunis, et d'autre part, le législateur algérien a 

confronté ces échanges financiers avec l'extérieur, et en respectant ces 

organismes leurs obligations et en les mettant en œuvre avec toute leur 

diligence, il contribuera même un peu à les réduire. 


